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المقدمة

    إن قطــاع العــدل مــن القطاعــات المهمــة والســيادية فــي الدولــة الأردنيــة وأحــد الأعمــدة الرئيســة التــي ترتكــز عليهــا المملكــة 

فــي إرســاء قواعدهــا وفــرض ســيادتها وســيادة القانــون. ومــن هنــا جــاء الاهتمــام فــي هــذا القطــاع وإيــاؤه الأهميــة الكبيــرة مــن 

قبــل جالــة الملــك عبــد الله الثانــي ابــن الحســين أعلــى هــرم فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، حيــث يشــدد جالتــه فــي جميــع 

المناســبات والمحافــل وخطابــات العــرش علــى أهميــة دعــم اســتقال القضــاء والســلطة القضائيــة، وضــرورة توفيــر الدعــم 

والإمكانــات الازمــة للنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي الــذي يعــزز مــن هيبــة الدولــة ومكانتهــا وفــرض ســيادة القانــون ويســهم فــي 

تحقيــق الأمــن والاســتقرار المجتمعــي ويدعــم تطــور الدولــة وازدهارهــا اقتصاديــا.ً

يتولــى قطــاع العــدل فــي الأردن إدارة المحاكــم النظاميــة، التــي تمــارس اختصاصهــا فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة 

والإداريــة وفقــاً للقانــون، ولهــا الولايــة القضائيــة فــي جميــع الأمــور. ويضمــن الدســتور الأردنــي اســتقال الســلطة القضائيــة، حيــث 

نصــت المــادة )27( مــن الدســتور الأردنــي علــى أن “ الســلطة القضائيــة مســتقلة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا 

ودرجاتهــا وتصــدر جميــع الأحــكام وفــق القانــون باســم الملــك” وتنــص المــواد )97-102( مــن الدســتور الأردنــي علــى أن 

“القُضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون”.

وتتبنــى الدولــة عــدد مــن السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة بقطــاع العــدل أهمهــا "رؤيــة الأردن 2025"، 

وتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون للعــام 2017 والتــي جــاءت ترجمــةً لمــا ورد فــي 

الورقــة النقاشــية السادســة لجالتــه بعنــوان “ ســيادة القانــون أســاس الدولــة المدنيــة “. 

وتــمّ تطويــر “رؤيــة الأردن 2025” فــي نهايــة عــام 2014 كخطــة وطنيــة عشــرية تغطــي مختلــف جوانــب ومجــالات تطويــر 

وتحديــث الدولــة الأردنيــة، حيــث أفــردت هــذه الرؤيــة فصــاً خاصــاً بـــ “ســيادة القانــون” يؤكــد علــى أهميــة هــذا المبــدأ الأساســي 

لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي المجتمــع، وتعزيــز ثقــة المواطنيــن بحُســن ســير المجتمــع والدولــة.

 كمــا حــددت وثيقــة “رؤيــة الأردن 2025” الســيناريوهات والمبــادرات ذات الأولويــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز وتكريــس ســيادة 

القانــون، ومؤشــرات الأداء الرئيســية المرتبطــة بذلــك، مرتبــة وفــق محــاور العمــل التاليــة:

  تعزيز ميثاق النزاهة الوطني. 

  تحسين كفاءة النظام القضائي.

  ضمان الإنفاذ السريع للقانون. 

  أتمتة الإجراءات القضائية.

وفــي الســياق ذاتــه الهــادف إلــى إصــاح المنظومــة القضائيــة والعدليــة فــي الدولــة الأردنيــة، أطلــق جالــة الملــك عبــد الله الثانــي 

ابــن الحســين فــي تشــرين أول 2016 ورقتــه النقاشــية السادســة تحــت عنــوان “ســيادة القانــون أســاس الدولــة المدنيــة”، حيــث 
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تضمّنــت الورقــة رؤيــة إصاحيــة طموحــة للنظــام القضائــي الأردنــي مــن خــال التأكيــد علــى مبــدأ “ســيادة القانــون” باعتبــاره 

الضامــن للحقــوق الفرديــة والعامــة، وإرســاء إطــار فعّــال لإدارة عامــة ذات كفــاءة عاليــة، وقاعــدة لمجتمــعٍ آمــنٍ وعــادل. 

تــا ذلــك، تشــكيل “اللجنــة الملكيــة لتطويــر القضــاء وتعزيــز ســيادة القانــون”، والتــي أصــدرت توصياتهــا فــي شــباط 2017 

والتــي اشــتملت علــى أربــع سياســات وأهــداف اســتراتيجية رئيســية هــي:

  توطيد استقال القضاء والقُضاة.

   تحديث الإدارة القضائية وتطويرها. 

  تحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.

  تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام. 

وقــد تضمّــن تقريــر اللجنــة الملكيــة عــددًا كبيــرًا مــن التوصيــات المحــددة والتعديــات القانونيــة المقترحــة ومقترحــات لقوانيــن 

بــإرادةِ سياســية واضحــة،  جديــدة، حيــث أعطــى هــذا التقريــر زخمــاً قويــاً لعمليــة التغييــر والتحديــث كونــه جــاء مشــفوعاً 

الأمــر الــذي قــاد إلــى جهــدٍ مشــتركٍ لتنفيــذ التوجيهــات الملكيــة وتوصيــات اللجنــة وصــولاً إلــى تحقيــق نتائــجٍ إيجابيــةٍ واضحــةٍ 

وملموســة علــى مســتوى العديــد مــن المؤشــرات الدوليــة ذات العاقــة، حيــث تقــدّم ترتيــب الأردن فــي معيــار اســتقال القضــاء 

لدرجــة )33( لعــام 2021، أي زيــادة بمقــدار )15( درجــة مقارنــة بالعــام 2014 )48( درجــة، وفــي معيــار ســيادة القانــون ارتفــع 

مــن )0.34( عــام 2014 إلــى )0.55( عــام 2021، فــي حيــن ارتفعــت نســبة المواطنيــن الذيــن يعتقــدون أن القانــون يطبــق 

بالتســاوي علــى كل المواطنيــن مــن)18%( عــام 2014  إلــى )38%( عــام 2021. وتقــدم ترتيــب الأردن فــي حقــوق الإنســان 

مــن المرتبــة )102( عــام 2014 إلــى المرتبــة )67( فــي عــام 2021. 

واســتمرارًا لمســيرة الإصــاح والتطويــر، وانطاقــاً مــن ايمــان القيــادات فــي قطــاع العدالــة بأهميــة هــذا النهــج الاســتراتيجي 

ودوره الفاعــل فــي تطويــر أداء مؤسســات القطــاع والجهــات العاملــة فيــه كافــةً، فقــد تـّـم تطويــر الاســتراتيجية الشــاملة لقطــاع 

العدالــة )2022 - 2026( اســتنادًا إلــى المســتجدّات والمتغيّــرات فــي البيئــة المحليــة والدوليــة جنبًــا إلــى جنــب مــع متطلبــات 

التطويــر والتحديــث المســتمر.

وتأتــي اســتراتيجية قطــاع العدالــة منســجمةً مــع التوجّهــات الاســتراتيجية الــواردة فــي الوثائــق الوطنيــة المذكــورة أعــاه، كمــا 

أنهــا تأتــي منســجمة أيضــاً مــع عــدد مــن الوثائــق الوطنيــة والدوليــة المهمــة مثــل )الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان 

2016 - 2025(، و )الاســتراتيجية الوطنيــة للتحــوّل الرقمــي 2021 - 2025(، و)تقريــر اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة 
السياســية 2021(، و)أهــداف التنميــة المســتدامة-SDGs( خاصــة الهــدف الســادس عشــر الــذي يركـّـز علــى الســعي لاســتقرار 

الأمــن وتحقيــق التنميــة مــن خــال تعزيــز ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، وكذلــك )الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة للأعــوام 

2020 - 2025(وغيرهــا مــن الوثائــق الوطنيــة ذات العاقــة.
وللوصــول إلــى اســتراتيجية شــاملة تلبّــي الطمــوح وتوجّــه البوصلــة باتجــاه تحقيــق الأهــداف الوطنيــة المنشــودة، فقــد اتبــع 
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القائمــون علــى تطويــر الاســتراتيجية نهجــاً تشــاركياً تضمّــن المراحــل التاليــة:

تشــكيل لجنــة لإعــداد وتطويــر الاســتراتيجية تمثّــل الإدارات العليــا فــي مؤسســات قطــاع العدالــة وفــي مقدمتهــا المجلــس 

القضائــي، ووزارة العــدل، والمعهــد القضائــي )انظــر مرفــق رقــم 1(.

تحديد واعتماد المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية لاستراتيجية.

تحديد ومراجعة الوثائق المرجعية ذات العاقة )انظر مرفق رقم 1(.

تحليل البيئتين الداخلية والخارجية على مســتوى كل محور من المحاور، وذلك باســتخدام أدوات التقييم الاســتراتيجي 

وتحليــل نقــاط القــوة والضعــف فــي البيئــة الداخليــة والفــرص والتهديــدات فــي بيئــة العمــل الخارجية )انظــر مرفق رقم 2(.

تحديــد الافتراضــات الاســتراتيجية الرئيســية التــي أثـّـرت علــى التوجيــه والتخطيــط لأهــداف وبرامــج ومشــاريع الاســتراتيجية 

)انظــر مرفــق 3( والــذي يتضمــن أيضــاً أمثلــة علــى الكيفيــة التــي انعكســت مــن خالهــا هــذه الافتراضــات علــى بنــاء 

الاســتراتيجية.

نــة فــي الرؤيــة المســتقبلية، والرســالة، والقيــم المؤسســية،  مراجعــة وتحديــث التوجّهــات الاســتراتيجية كمــا هــي متضمَّ

والأهــداف القطاعيــة، والسياســات والمبــادئ الأساســية التــي تســتند إليهــا الاســتراتيجية.

عقــد ورش عمــل وجلســات نقاشــية تشــاورية مــع جميــع المعنييــن بتطويــر الاســتراتيجية الوطنيــة مــن داخــل القطــاع 

وخارجــه، حيــث شــملت هــذه الــورش والجلســات الشــركاء المعنييــن كافــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومؤسســات 

ــاه تحــت عنــوان “عمليــات التشــاور لتطويــر الاســتراتيجية “. المجتمــع المدنــي كمــا هــو مفصّــل أدن

تحديد الأهداف الاستراتيجية والفرعية ومؤشرات الأداء الاستراتيجي لكل محور من محاور الاستراتيجية.

تحديد الأهداف الفرعية ومؤشرات الأداء القياسية للمشاريع الاستراتيجية.

تحديــد المشــاريع الازمــة لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية، و”بطاقــات الوصــف” الخاصــة بهــذه المشــاريع، والتــي تتضمّــن 

الأهــداف والمؤشــرات علــى المســتوى التشــغيلي، وإجــراءات التنفيــذ، والتكاليــف المتوقعــة، وغيرهــا مــن المعلومــات ذات 

العاقــة كمــا تظهــر تفصيليــاً فــي وثيقــة “بطاقــات المشــاريع” التابعــة لوثيقــة الاســتراتيجية.

عمليات التشاور لتطوير الاستراتيجية

 

اشتمل “النهج التشاركي” الذي تمّ اتبّاعه في تطوير استراتيجية قطاع العدالة على:

عقــد مجموعــة مــن الاجتماعــات وورش العمــل مــع لجنــة صياغــة وإعــداد الاســتراتيجية، وعــدد مــن رؤســاء المحاكــم، ومــا 

يزيــد عــن )100( مــن القُضــاة والمــدراء والموظفيــن العامليــن فــي قطــاع العدالــة. كمــا عُقــدت العشــرات مــن اللقــاءات 

الفرديــة مــع الإدارات العليــا والمســؤولين فــي القطــاع مــن أمنــاء ومــدراء عاميــن ورؤســاء محاكــم والتفتيــش القضائــي؛ 

الاســتراتيجية،  والأهــداف  والقيــم،  والرســالة،  الرؤيــة،  العدالــة ومؤسســاته:  لقطــاع  الاســتراتيجي  التوجّــه  بلــورة  بهــدف 
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والمبــادرات الاســتراتيجية. وقــد تــم الاســتفادة مــن هــذه الاجتماعــات والــورش واللقــاءات فــي عمليــة تحليــل واقــع حــال 

القطــاع وبيئتيــه الداخليــة والخارجيــة.

والنيابــة  القضائــي،  والمعهــد  القضائــي،  والمجلــس  العــدل،  وزارة  فــي  المعنييــن  مــع  العمــل  ورش  مــن  العديــد  عقــد 

العامــة، والتفتيــش القضائــي وكذلــك المعنيــون بالعدالــة المدنيــة، والعدالــة الجنائيــة، والمســاعدة القانونيــة، والعقوبــات 

المجتمعيــة، وغيرهــا مــن المحــاور ذات الأهميــة فــي الاســتراتيجية؛ وذلــك لغايــات “تخطيــط المشــاريع ومؤشــرات الأداء” 

بصــورة تضمــن واقعيــة عمليــات التخطيــط، وتعــزّز شــعور هــؤلاء المعنييــن بمُلكِيــة الاســتراتيجية وخصوصيتهــا ومواءمتهــا 

لاحتياجــات الجهــات التــي يمثلونهــا.

عقــد عــدد مــن ورش العمــل التشــاورية مــع المعنييــن والمختصّيــن الخارجييــن بالعدالــة المدنيــة، والعدالــة التجاريــة، 

كهم وضمــان عكــس آراءهــم  والعدالــة الجزائيــة، والمســاعدة القانونيــة، والعقوبــات المجتمعيــة، وذلــك مــن أجــل إشــرا

واحتياجاتهــم وتوقعاتهــم مــن خــال مضاميــن الاســتراتيجية.

المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الاتصــال،  بعمليــات  المعنييــن  والمختصّيــن  الخبــراء  مــع  الاجتماعــات  مــن  مجموعــة  عقــد 

والماليــة العامــة؛ وذلــك لضمــان بنــاء اســتراتيجية قابلــة للتطبيــق تأخــذ بعيــن الاعتبــار المــوارد المتاحــة والتواصــل الفعّــال 

مــع الشــركاء وأصحــاب العاقــة.



13

الملخص التنفيذي

       يعد قطاع العدالة من القطاعات الســيادية في المملكة الأردنية الهاشــمية، والذي تســتند اليه الدولة في فرض ســيادتها 

وإرســاء ســيادة القانــون، بمــا يُســهم فــي تحقيــق الأمــن والمســاواة والســلم المجتمعــي. حيــث جــاءت هــذه الاســتراتيجية 

النقاشــية  والأوراق  الأردن 2025،  ورؤيــة  الملكيــة،  اللجنــة  لتوصيــات  وانعكاســاً  الســابقة  القطــاع  لاســتراتيجيات  مُكملــةٌ 

كــدت علــى ضــرورة تطويــر قطــاع العدالــة. الملكيــة وغيرهــا مــن السياســات والتوصيــات المحليــة والدوليــة التــي أ

وعليــه، فقــد شُــكلتّ لجنــة وطنيــة متخصصــة مؤلفــة مــن مؤسســات قطــاع العدالــة وفــي مقدمتهــا المجلــس القضائــي، ووزارة 

العــدل، والمعهــد القضائــي، والتــي عمِلــت وفــق أســس علميــة علــى تحديــدِ إطــارٍ عــام لاســتراتيجية مــن خــال: 

  تحديد المحاور الرئيسية والفرعية لاستراتيجية.

  مراجعة كافة الوثائق المرجعية ذات العاقة.

  تحليل البيئتين الداخلية والخارجية لكل محور من المحاور.

  تحديد الافتراضات الاستراتيجية الرئيسية.

  تحديث التوجهات والمبادئ والسياسات التي تستند اليها الاستراتيجية.

  تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية ومؤشرات الأداء.

  وتحديد المشاريع الازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

فمــن خــال النهــج التشــاركي الفعّــال تمكنــت اللجنــة مــن صياغــة أربعــةِ أهــداف لاســتراتيجية قطــاع العدالــة للأعــوام مــن 

2022-2026 تمحــورت حــول: 
  ترسيخ سيادة القانون

  تعزيز استقلال القضاء

  تطوير منظومة العدالة 

  تحديث الإدارة القضائية والعدلية

وقائمــةً  الأداء،  لقيــاس  ومؤشــراتٍ  فرعيــة  بأهــداف  متبوعــةً  الرئيســية  المحــاور  مــن  الأهــداف خمســةً  هــذه  عــن  لينبثــق 

المحــاور، وهــي: هــذه  مــن خالهــا تحقيــق  التــي يمكــن  بالمشــاريع 

تطويــر عمليــات التقاضــي ويشــمل هــذا المحــور خمســة محــاور فرعيــة )العدالــة المدنيــة، والعدالــة التجاريــة، والعدالــة 

الجزائيــة، والقضــاء الإداري، وعدالــة الأحــداث(. حيــث يهــدف هــذا المحــور إلــى رفــع كفــاءة وفعاليــة أداء العدالــة بكافــة 

أشــكالها.

تطويــر الأجهــزة القضائيــة والعدليــة ومواردهــا البشــرية بمــا يشــمل )الأمانــة العامــة للمجلــس القضائــي، والنيابــة العامــة، 

والتفتيــش القضائــي، والمعهــد القضائــي، والمحاكــم، ووزارة العــدل(. 
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الوصــول للعدالــة مــن خــال رفــع كفــاءة وفعاليــة المســاعدة القانونيــة عبــر تطويــر التشــريعات الناظمة للمســاعدة القانونية 

وتفعيــل كل مــن المســاعدة القانونيــة الاختياريــة والوجوبيــه فــي المحاكــم، وتطويــر مديريــة المســاعدة القانونيــة فــي وزارة 

العــدل، بالإضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة وزيــادة الوعــي لــكل مــن متلقــي الخدمــة، والمســتفيدين والشــركاء.

تطويــر البنيــة التحتيــة )الإنشــائية والتكنولوجيــة( لمؤسســات قطــاع العدالــة ورفــع كفاءتهــا وفاعليتهــا بهــدف تبســيط 

وتحديــث الإجــراءات مــن جهــة، وتلبيــة متطلبــات أصحــاب العاقــة والمســتفيدين والشــركاء مــن جهــة أخــرى.

تحديــث وتطويــر التشــريعات الناظمــة لعمــل القضــاء المــدني والتجــاري والغرفــة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن أشــكال 

القضــاء. 

وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن مراحــل العمــل التــي مــرّت بهــا الاســتراتيجية اســتندت بمجملهــا علــى مبــادئ جوهريــة تــم 

النــوع  الناجعــة، وتخصــص القضــاء، وحساســية  بـــالعدالة  مراعاتهــا طــوال فتــرة العمــل علــى تطويــر الاســتراتيجية تمثلــت 

الاجتماعــي، والتنســيق الفعّــال مــع الشــركاء وأصحــاب العاقــة، وحمايــة حقــوق المواطــن وحرياتــه الأساســية، بالإضافــة إلــى 

الرشــيدة. الحوكمــة 
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التوجهات الاستراتيجية 

الرؤية الاستراتيجية 
لقطاع العدالة

رسالة قطاع العدالة

التميز في تحقيق
العدالة

تعزيز الحماية 
الفاعلة للحقوق 

والحريات بما يضمن 
تحقيق العدالة 

الناجعة للوصول إلى 
الأمن المجتمعي 

والمساهمة الفاعلة 
في التقدم الاقتصادي 
والتنمية المستدامة 

وذلك من خال 
توطيد المسائلة 

وسيادة القانون، ودعم 
سياسات وبرامج 

التحول الرقمي

رسالة وزارة العدل

رسالة المجلس القضائي

رسالة المعهد القضائي

حوكمــة  فــي  تســاهم  داعمــة  تحتيــة  وبنيــة  تشــريعية  بيئــة  توفيــر  فــي  المســاهمة 
ورفــع كفــاءة وفاعليــة العمليــات والخدمــات فــي القطــاع والتحــول الرقمــي، ورســم 
السياســات، وتيســير ســبل الوصــول إلــى العدالــة، وحمايــة وتحصيــل المــال العــام 

تحقيــق العدالــة مــن خــال قضــاء مســتقل، نزيــه، كفــؤ وفعــال والمســاهمة فــي رســم 
سياســات القطــاع

المســاهمة فــي تطويــر أداء قطــاع العدالــة مــن خــال إعــداد وتأهيــل المرشــحين، 
القضــاة، والأجهــزة المســاندة، ورفــع بنــاء قــدرات العامليــن فــي قطــاع العدالــة، وإعــداد 

الدراســات والبحــوث

مؤشر الأداء 
الاستراتيجي

)قياس الرؤية(

مؤشر استقلال القضاء في 
المنتدى الاقتصادي العالمي 

مؤشر التنافسية العالمية

درجة ومرتبة الأردن على المؤشر 
العام لسيادة القانون

تصنيف الأردن على مؤشر العدالة 
المدنية لمؤشر سيادة القانون

تصنيف الأردن على المؤشر العام 
لسيادة القانون

مقاييس رضا أصحاب العلاقة عن 
عدد من مؤشرات القطاع

المؤشر الخاص بإنفاذ العقود 
وتقرير البنك الدولي لممارسة 

الأعمال
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الأهداف القطاعية

تتمحور الأهداف القطاعية في هذه الاستراتيجية حول أربعة أهداف رئيسية هي:

  ترسيخ سيادة القانون.

  تعزيز استقال القضاء.

  تطوير منظومة العدالة.

  تحديث الإدارة القضائية والعدلية.

مؤشرات قياس تحقيق الرؤية والأهداف القطاعية

مؤشر استقال القضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي - مؤشر التنافسية العالمية.

.)WVS مستوى الثقة في المؤسسات في الأردن )بيانات

درجــات الأردن علــى المؤشــر العــام لســيادة القانــون )بيانــات WJP -العدالــة المدنيــة والعدالــة الجزائيــة( مشــروع العدالــة 

العالمي.

تصنيف الأردن على مؤشر العدالة الجزائية لمؤشر سيادة القانون )بيانات WJP( مشروع العدالة العالمي.

تصنيف الأردن على مؤشر العدالة المدنية لمؤشر سيادة القانون )بيانات WJP( مشروع العدالة العالمي.

مقاييس رضا أصحاب العاقة عن عدد من مؤشرات القطاع.

المؤشر الخاص بإنفاذ العقود وتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.

المحاور الرئيسية للاستراتيجية )الأهداف الإستراتيجية الرئيسية(

 
تتضمن الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية يندرج تحت كل منها عددا ًمن المحاور الفرعية وهي:

  تطوير عمليات التقاضي.

  تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية.

  تسهيل الوصول للعدالة.

  تطوير البنية التحتية )الإنشائية والتكنولوجية(.

  تطوير التشريعات.
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المبادئ والسياسات

العدالــة الناجعــة: تبنّــت الاســتراتيجية فــي محاورهــا المختلفــة عــدداً مــن التوجّهــات والأهــداف الاســتراتيجية والمشــاريع 

التــي تركـّـز علــى ســرعة البــت فــي القضايــا مــع ضمــان جــودة الأحــكام، ومــن جملــة ذلــك تعزيــز دور جهــاز التفتيــش القضائــي 

لضمــان جــودة الأحــكام، ومراعــاة مبــدأ تخصّــص القضــاة وتفعيلــه بمــا يســهم فــي تحســين جــودة القــرار، ودعــم دور المكتــب 

الفنــي لــدى محكمــة التمييــز مــن خــال رفــده بعــددٍ كافٍ مــن القُضــاة ذوي الكفــاءة والباحثيــن القانونييــن المؤهليــن، 

والتوجّــه نحــو إنشــاء مكتبــات إلكترونيــة فــي متنــاول القُضــاة فــي كلّ وقــت؛ بهــدف توفيــر الكتــب والمراجــع القانونيــة 

الإلكترونيــة لهــم، وإجــراء دراســات »عــبء العمــل« التــي تســاهم فــي رفــد المحاكــم بالأعــداد الازمــة مــن القُضــاة وأعضــاء 

النيابــة العامــة، بمــا يتناســب مــع حجــم وأنــواع القضايــا التــي يتــم تســجيلها لــدى المحاكــم ودوائــر النيابــة العامــة والتنفيــذ، 

للتخفيــف علــى القُضــاة والوصــول إلــى نجاعــة متميــزة فــي الأحــكام.

كـّـدت عليهــا توصيــات »تقريــر اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي  تخصّــص القضــاء: وهــو أحــد أهــم المبــادئ التــي أ

كــم  وتعزيــز ســيادة القانــون«، وذلــك لمــا للقضــاء المتخصّــص مــن دور فاعــل فــي ضمــان ســرعة الفصــل فــي القضايــا وترا

الخبــرات لــدى القُضــاة المختصّيــن، الأمــر الــذي ينعكــس علــى جــودة واتسّــاق الأحــكام القضائيــة الصــادرة، وبالتالــي تعزيــز 

فاعليــة وكفــاءة التقاضــي وضمــان منظومــة العدالــة وصــولاً إلــى قضــاء عــادل وناجــز. حيــث تضمنــت الاســتراتيجية العديــد 

مــن المحــاور والمشــاريع التــي تركـّـز علــى هــذا المبــدأ ومــن جملتهــا مشــاريع تأهيــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 

وتدريبهــم علــى قضايــا متخصصــة مثــل قضايــا التأميــن، والقضايــا العماليــة، وجرائــم غســل الأمــوال والتهــرّب الضريبــي 

وغيرهــا.

حساســية النــوع الاجتماعــي )الجنــدر(: ركّــزت الاســتراتيجية فــي محاورهــا المختلفــة علــى تعزيــز مبــدأ حساســية النــوع 

الاجتماعــي مــن النســاء والفئــات المســتضعفة مــن الأطفــال وذوي الاحتياجــات الخاصــة وغيرهــم، مــن خــال المحــاور 

التــي تركـّـز علــى حقــوق الإنســان، والأحــداث، والمســاعدة القانونيــة، والبنيــة التحتيــة، ومــا تتضمنــه تلــك  والمشــاريع 

المحــاور والمشــاريع مــن تعزيــز لحقــوق هــذه الفئــات.

التنســيق الفعّــال: تبنّــت الاســتراتيجية منهــج التنســيق الفعّــال مــع جميــع المعنييــن وأصحــاب العاقــة عبــر جميــع 

فــي  العاقــة  الجهــات والمؤسســات ذات  اتبّــاع »نهــج تشــاركي« مــع  الإعــداد مــن خــال  ابتــداءً مــن مرحلــة  مراحلهــا، 

بنــاء وتطويــر الاســتراتيجية مــروراً بتضميــن الاســتراتيجية عــدداً مــن المحــاور والمشــاريع التــي تعــزّز عمليــات الاتصــال 

والتواصــل مــع المعنييــن، وصــولاً إلــى عمليــات التشــاور فــي الإعــداد للمشــاريع المختلفــة لاســتراتيجية.

حمايــة حقــوق المواطــن وحرياتــه الأساســية: ركـّـزت الاســتراتيجية فــي العديــد مــن جوانبهــا علــى تعزيــز وتشــجيع احتــرام 

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع مــن دون تمييــز، ومــن جملــة ذلــك تضميــن محــور »تطويــر التشــريعات« 
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وهــي مشــاريع تكفــل الإنســجام مــع الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة، وتعزيــز الحمايــة 

القانونيــة والاجتماعيــة.

الحَوْكَمَــة الرشــيدة: اســتندت الاســتراتيجية إلــى مجموعــة مــن القيــم المؤسســية مثــل النزاهــة، والشــفافية، والمســاءلة 

وغيرهــا مــن القيــم التــي تعــزّز مــن حَوْكمََــة القطــاع، وعكــس ذلــك مــن خــال المحــاور والمشــاريع. ومــن جملــة ذلــك؛ 

مشــاريع محــور التفتيــش لتعزيــز المســاءلة والنزاهــة، ومشــاريع تحســين الخدمــات والتوعيــة والاتصــال الهادفــة إلــى تعزيــز 

الشــفافية.
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نموذج الاستراتيجية

 
تتكامــل عناصــر الاســتراتيجية المذكــورة أعــاه عبــر مــا يُســمّى بــــ »نموذج الاســتراتيجية«، بحيث تتواجــد »الأهداف القطاعية« 

فــي القلــب مــن هــذا النمــوذج )الدائــرة المركزيــة الأولــى(، فــي حيــن تعمــل المحــاور الرئيســية الخمســة )الدائــرة المركزيــة الثانيــة( 

والمحــاور الفرعيــة المنبثقــة عنهــا )الدائــرة المركزيــة الثالثــة( علــى ترجمــة وتحقيــق الأهــداف القطاعيــة. وكلّ ذلــك فــي إطــار 

محكــم مــن المبــادئ والسياســات والقيــم المؤسســية التــي تحكــم وتضبــط ســير العمــل والإنجــاز.
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ملخّص تحليل البيئتين الداخلية والخارجية لقطاع العدالة

نقاط الضعف نقاط القوة

الحاجــة لتدعيــم التخصّــص القضائــي فــي معظــم 	 
تخصصــات القضــاء.

مجــالات 	  فــي  متخصّصــة  قضائيــة  خبــرات  وجــود 
الناجعــة.   العدالــة  تحقيــق  تدعــم  محــدّدة 

الحاجــة إلــى إعــادة توزيــع أعبــاء العمــل للســادة 	 
القُضــاة بالاعتمــاد علــى معاييــر محــدّدة وحســب 

ــا. نــوع القضاي

عمليــات 	  تطــوّر  تدعــم  حديثــة  تقنيــات  تبنّــي 
القطــاع. وخدمــات 

لــدى 	  المؤسســية  القــدرات  تعزيــز  إلــى  الحاجــة 
وإجــراءات  عمليــات  مــن  القطــاع  مؤسســات 

وأنظمــة. وخدمــات 

الغرفــة 	  مثــل  متخصّصــة  قضائيــة  غــرف  وجــود 
الاقتصاديــة.

مــن 	  البشــرية  المــوارد  إدارة  تطويــر  إلــى  الحاجــة 
والمســارات  والتقييــم  التحفيــز  أنظمــة  حيــث 

وغيرهــا.  الوظيفيــة 

وجــود مبــانٍ حديثــة خاصــة بعــدد مــن مؤسســات 	 
مــن  وعــدد  القضائــي  المعهــد  مثــل  القطــاع 

كــم. المحا

البنيــة 	  تأهيــل  وإعــادة  وتطويــر  لتدعيــم  الحاجــة 
للقطــاع. والتقنيــة  الإنشــائية  التحتيــة 

فهــم معمّــق مــن قبــل الإدارات العليــا والمعنييــن 	 
نقــاط  وأهــم  القطــاع؛  حــال  لواقــع  القطــاع  فــي 
منهــا،  الاســتفادة  يمكــن  التــي  والفــرص  القــوة 
والتهديــدات وفــرص التحديــث التــي يجــب العمــل 

تطويرهــا. علــى 

المجتمعيــة 	  العقوبــات  بدائــل  محدوديــة 
والعقوبــات البديلــة عمومــاً، وعــدم الإقبــال علــى 

منهــا. المُقــرّ  تبنّــي 

فــي 	  ســاهمت  ســابقة  تطويريــة  برامــج  وجــود 
تحســين العمليــات ومســتويات تقديــم الخدمــة 
منهــا  الاســتفادة  يمكــن  البشــرية  المــوارد  وإدارة 
المســتمر. التحديــث  عمليــات  اســتكمال  لغايــات 

محدوديــة المــوارد الماليــة الازمــة لتنفيــذ برامــج 	 
تطويــر القطــاع.
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التهديدات الفرص

علــى الرغــم مــن وجــود تشــريعات تدعــم الوصول 	 
للعدالــة الناجعــة إلــى حــدّ مــا، إلا أنّ التشــريعات 
كبة التطوّرات في  الحاليــة مــا زالــت بحاجــة إلــى موا
قطــاع العدالــة مثــل اعتمــاد “التوقيــع الإلكترونــي” 

وغيرهــا مــن المســتجدّات.

الدولــة 	  واهتمــام  داعمــة  سياســية  إرادة  وجــود 
القضــاء. بتطويــر 

ضعف الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات.	 

تتضمــن 	  وطنيــة  ووثائــق  مرجعيّــات  وجــود 
فيمــا  الدولــة  وسياســات  توجّهــات  وتوضّــح 
يختــص بقطــاع العدالــة مثــل الأوراق النقاشــية 

وغيرهــا. الملكيــة  اللجنــة  وتوصيــات 

المســاعدة 	  مــن  المســتفيدين  أعــداد  محدوديــة 
القانونيــة، بالرغــم مــن الزيــادة الطفيفــة المتحققة 

فــي الســنوات الأخيــرة.

وجــود تشــريعات تدعــم تحقيــق العدالــة الناجعــة 	 
كالتقاضــي علــى درجتيــن علــى ســبيل المثــال.

مــن 	  عــدد  لــدى  الإلكترونيــة  الجاهزيــة  ضعــف 
فيمــا  خاصــة  القطــاع،  فــي  الرئيســين  الشــركاء 
يتعلـّـق بتفعيــل التحــوّل الإلكترونــي كالمحاكمــات 

عــن بعُــد.

اهتمــام المانحيــن بدعــم برامــج ومشــاريع تطويــر 	 
قطــاع العدالــة، بمــا يتوافــق مــع التوجّهات العامة 

بهــذا الخصوص.

ضعــف تعــاون بعــض الشــركاء الأساســيين فــي 	 
دعــم وتنفيــذ التوجّهــات الاســتراتيجية للقطــاع.

اهتمــام مؤسســات المجتمــع المدنــي بالمشــاركة 	 
فــي تنفيــذ برامــج ومشــاريع القطــاع كلٌّ حســب 

مجــال اهتمامهــا وطبيعــة اختصاصهــا.

منهــا 	  الاســتفادة  يمكــن  دوليــة  تجــارب  وجــود 
القطــاع. تطويــر  لدعــم 
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محاور وأهداف ومشاريع الاستراتيجية

المحور الرئيسي: تطوير عمليات التقاضي

المحور الفرعي: العدالة المدنية

الهدف الاستراتيجي:  رفع كفاءة وفعالية أداء العدالة المدنية.

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا المدنية.	 

معدّل أمد التقاضي في القضايا المدنية.	 

معدل عبء القاضي في القضايا المدنية.	 

رضا متلقي الخدمة للعدالة المدنية.	 

فــي الاســتئناف 	  المفســوخة  القضايــا  المدنيــة: نســبة  القضايــا  فــي  الصــادرة  جــودة الأحــكام 

التمييــز. فــي  والمنقوضــة 

تصنيف الأردن على مؤشر العدالة المدنية لمؤشر سيادة القانون.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية

)النتيجة والأثر(

الهدف الفرعي:  تطوير إجراءات التقاضي في القضايا المدنية.

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا المدنية.	 

معدل عبء القاضي في القضايا المدنية.	 

معدّل  أمد التقاضي في القضايا المدنية.	 

رضا متلقّي الخدمة عن إجراءات القضايا المدنية.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: مراجعــة قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والأنظمــة المنبثقــة عنــه )تطويــر 	 

وتحديــث إجــراءات إدارة الدعــوى فــي القضايــا المدنيــة والتجاريــة، و إجراءات الطعن، إجراءات 

التبليــغ، التوقيــع الإلكترونــي وغيرها(. 

المشروع )2(: مراجعة وتطوير قانون محاكم الصلح.	 

المشروع )3(: تطوير وتحديث قانون البينّات.	 

المشروع )4(: تطوير وتحديث ومراجعة قانون التنفيذ لتحسين إجراءات تنفيذ الأحكام.	 

المشاريع
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الهدف الفرعي:  تطوير الموارد البشرية في القضايا المدنية.

نسبة مطابقة القُضاة للأوصاف الوظيفية.	 

نسبة الاحتفاظ )الدوران الوظيفي( لقضاة المدني.	 

نسبة تطبيق المسارات الوظيفية.	 

معدّل رضا القُضاة.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تدريــب القُضــاة فــي القضــاء المدنــي ضمــن الخطــة المتكاملــة لتدريــب القضــاة 	 

بالاســتناد إلــى الاحتياجــات التدريبيــة.

المشــروع )2(: تأهيــل الكــوادر البشــرية الإداريــة العاملــة الداعمــة للقضــاء المدنــي ضمــن 	 

البرنامــج المتكامــل لتدريــب وتأهيــل موظفــي وزارة العــدل العامليــن فــي المحاكــم.

المشــروع )3(: تطويــر وتفعيــل المســارات الوظيفيــة لقُضــاة القضــاء المدنــي، بمــا فــي ذلــك 	 

قُضــاة الوســاطة القضائيــة وقُضــاة إدارة الدعــوى المدنيــة.

المشــروع )4(: تطويــر وتفعيــل الأوصــاف الوظيفيــة لقُضــاة القضــاء المدنــي، بمــا فــي ذلــك 	 

قُضــاة الوســاطة القضائيــة وقُضــاة إدارة الدعــوى المدنيــة.

ذلــك 	  فــي  بمــا  المدنــي،  القضــاء  كاهــل  الواقــع علــى  العمــل  المشــروع )5(: دراســة عــبء 

متخصّصــة  قضائيــة  مــوارد  لتوفيــر  وذلــك  المدنيــة،  الدعــوى  وإدارة  القضائيــة  الوســاطة 

كافيــة. وداعمــة 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير وتفعيل تدابير الوساطة القضائية. 

نسبة القضايا المُحالة للوساطة القضائية.	 

نسبة القضايا التي تتم تسويتها من خال الوساطة القضائية.	 

معدّل زمن الوساطة القضائية.	 

رضا متلقّي خدمات الوساطة القضائية.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر التشــريعات ذات العاقــة بالوســاطة القضائيــة )قانــون الوســاطة 	 

القضائيــة والأنظمــة المنبثقــة عنــه( مثــل إقــرار نظــام للحوافــز مــن أجــل تشــجيع المتقاضيــن 

لاتجــاه نحــو الوســاطة القضائيــة، بحيــث تتضمــن مثــل هــذه التعديــات: تيســير الإجــراءات، 

توســيع نطــاق القضايــا الخاضعــة للوســاطة، توســيع صاحيــات الوســيط القضائــي، دراســة 

إمكانيــة فــرض الوســاطة الإجباريــة فــي أنــواع محــددة مــن النزاعــات. 

المشروع )2(: توعية متلقّي الخدمة عن أهمية وفوائد الوساطة وتغيير الثقافة لتبنّيها.	 

المشاريع
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المشــروع )3(: تغييــر الثقافــة وأســاليب العمــل لــدى القُضــاة وتحفيزهــم لإحالــة الدعــاوى 	 

إلــى الوســاطة القضائيــة.

القضائيــة 	  الوســاطة  أعمــال  علــى  للقُضــاة  والمتخصّــص  العــام  التدريــب   :)4( المشــروع 

ومهــارات وتقنيــات إدارة النــزاع، وذلــك ضمــن البرنامــج المتكامــل لتدريــب القُضــاة بالاســتناد 

إلــى الاحتياجــات.

كات كفؤة تساهم في تفعيل الوساطة القضائية. 	  المشروع )5(: تفعيل شرا

المشــروع )6(: اســتحداث مقــرّات لإدارة الوســاطة القضائيــة فــي محاكــم البدايــة كافــة وإعــادة 	 

تأهيــل القائــم منها.

القضائيــة ضمــن 	  الوســاطة  فــي  العاملــة  البشــرية الإداريــة  الكــوادر  المشــروع )7(: تأهيــل 

المحاكــم.  فــي  العامليــن  العــدل  لتدريــب وتأهيــل موظفــي وزارة  المتكامــل  البرنامــج 

المشــروع )8(: تطويــر وتفعيــل المســارات الوظيفيــة لقُضــاة الوســاطة القضائيــة ضمــن 	 

المشــروع المتكامــل لبنــاء المســارات الوظيفيــة للقُضــاة فــي القضــاء المدنــي.

القضائيــة ضمــن 	  الوســاطة  لقُضــاة  الوظيفيــة  الأوصــاف  وتفعيــل  تطويــر   :)9( المشــروع 

المدنــي. القضــاء  فــي  للقُضــاة  الوظيفيــة  الأوصــاف  لبنــاء  المتكامــل  المشــروع 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير وتفعيل نظام الخبرة.

رضا القُضاة عن الخبراء والخبرة المقدمة.	 

نسبة اعتماد الهيئة الحاكمة لتقارير الخبراء في القضايا.  	 

نسبة الخبراء الذين تم إيقاف العمل معهم.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تطوير نظام الخبرة بحيث يتضمن: 

تطوير معايير اختيار الخبراء.	 

المقدمــة، 	  الخدمــات  )بالاعتمــاد علــى معاييــر مثــل جــودة  الخبــراء  تقييــم  تطويــر معاييــر 

الخدمــة  متلقّــي  ورضــا  التعــاون،  ومســتوى  التجــاوب،  ومــدى  الخدمــة،  تقديــم  وســرعة 

)القاضــي(.

توسيع وزيادة التصنيفات المشمولة في نظام الخبرة.	 

تطوير نظام الخبرة الإلكتروني.	 

المشاريع
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الهدف الفرعي:  تطوير وتفعيل إدارة الدعوى المدنية.

نسبة القضايا التي تمّت إحالتها مكتملة من إدارة الدعوى المدنية إلى قاضي الموضوع.	 

رضا متلقّي الخدمة عن إدارة الدعوى المدنية.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر إجــراءات إدارة الدعــوى فــي القضايــا المدنيــة والتجاريــة ضمــن مشــروع 	 

مراجعــة وتطويــر قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة بمــا فــي ذلــك: تســجيل القضيــة، وتحديــد 

نقــاط الاتفــاق، وجلــب البيّنــات، والتبليغــات، وتدريــب القُضــاة، وتأهيــل الكــوادر مــن الباحثيــن 

القانونيين. 

المشروع )2(: مشروع تطوير دليل إجرائي خاص بإجراءات إدارة الدعوى المدنية.	 

المشروع )3(: تدريب قُضاة إدارة الدعوى المدنية بالاعتماد على الاحتياجات التدريبية.	 

المشروع )4(: تأهيل الكوادر من الباحثين القانونيين.	 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير عمليات التقاضي
المحور الفرعي: العدالة التجارية

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء العدالة التجارية والغرفة الاقتصادية.

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا التجارية.	 

معدّل  أمد التقاضي في القضايا التجارية.	 

معدل عبء القاضي في القضايا التجارية.	 

رضا متلقّي الخدمة في القضايا التجارية.	 

 	.)WB( المؤشرات الدولية الخاصة بالعدالة التجارية

جــودة الأحــكام الصــادرة فــي القضايــا التجاريــة / نســبة القضايــا المفســوخة فــي الاســتئناف 	 

والمنقوضــة فــي التمييــز.

المؤشرات 
الاستراتيجية

الهدف الفرعي:  تطوير التشريعات الناظمة لعمل الغرفة الاقتصادية.

المشــروع )1(: تطويــر وتحديــث التشــريعات الناظمــة لعمــل الغرفــة الاقتصاديــة بمــا فــي ذلــك 

النوعــي  )الاختصاصيــن  الاقتصاديــة  الغرفــة  اختصاصــات  وشــمولية  تحديــد  فــي  النظــر  إعــادة 

التاليــة: التشــريعات  ومراجعــة  والقيمــي(، 

قانون تشكيل المحاكم النظامية. 	 

قانون الصلح.	 

قانون البيّنات مع مراعاة التوسّع الحاصل في التجارة الإلكترونية.	 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير وإدارة الموارد البشرية القضائية والإدارية العاملة في القضاء التجاري.

نسبة إشغال الكوادر البشرية على الهياكل التنظيمية.	 
معدّل  الرضا عن خدمات الموارد البشرية المقدمة )التدريب، المسارات وغيرها(.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: دراســة عــبء العمــل الواقــع علــى كاهــل القضــاء التجــاري بمــا فــي ذلــك 	 

كافيــة.  مــوارد قضائيــة متخصّصــة  لتوفيــر  وذلــك  الاقتصاديــة  الغرفــة 

المشــروع )2(: تطويــر وتنفيــذ برامــج وخطــط تدريبيــة متكاملــة للقضــاة فــي مجــال القضــاء 	 

التجــاري. 

المشــروع )3(: تطويــر وتنفيــذ برامــج وخطــط تدريبيــة متكاملــة للكــوادر الإداريــة العاملــة فــي 	 

مجــال القضــاء التجــاري. 

المشــروع )4(: تطويــر مســارات وظيفيــة للقضــاة المتخصّصيــن بالقضــاء التجــاري بمــا فــي 	 

كميــة وتعظيــم الاســتفادة  ذلــك الغرفــة الاقتصاديــة، بحيــث يتــم الحفــاظ علــى الخبــرات الترا

منهــا.

المشاريع
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الهدف الفرعي:  تطوير إجراءات التقاضي في القضاء التجاري المدني.

نسبة القضايا التي أحُيلت مكتملة من إدارة الدعوى المدنية إلى قاضي الموضوع.	 
رضا متلقّي الخدمة عن إدارة الدعوى المدنية.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر إجــراءات إدارة الدعــوى فــي القضايــا المدنيــة والتجاريــة ضمــن مشــروع 	 

مراجعــة قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة بمــا فــي ذلــك: تســجيل القضيــة، تحديــد نقــاط 

الاتفــاق، جلــب البيّنــات، التبليغــات، تدريــب القضــاة، تأهيــل الكــوادر مــن الباحثيــن القانونييــن. 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير الغرفة الاقتصادية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية أو التقنية واللوجستية.

معدّل  رضا متلقّي الخدمة عن البنية التحتية للغرف الاقتصادية.	 
معدّل  رضا الكوادر البشرية عن البنية التحتية للغرف الاقتصادية.	 
نسبة انخفاض المعامات المُحوّلة من غير اختصاص الغرفة الاقتصادية.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تطوير الغرفة الاقتصادية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية واللوجستية.	 

المشــروع )2(: تطويــر عمليــات التســجيل علــى “نظــام ميــزان” الإلكترونــي بحيــث تتــم دراســة 	 

القضايــا لتحديــد مــا إذا كانــت ضمــن اختصــاص الغرفــة الاقتصاديــة قبــل تحويلهــا للغرفــة. 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير عمليات التقاضي
المحور الفرعي: العدالة الجزائية

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية إدارة الدعوى الجزائية.

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا الجزائية.	 

معدّل أمد التقاضي في الجنايات والجُنح.	 

معدّل عبء القاضي/ الهيئة.	 

جــودة الأحــكام الصــادرة فــي القضايــا الجزائيــة / نســبة القضايــا المفســوخة فــي الاســتئناف 	 

والمنقوضــة فــي التمييــز.

تصنيف الأردن على مؤشر العدالة الجزائية لمؤشر سيادة القانون.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهــدف الفرعــي:  تطويــر وتفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للعدالــة الجزائيــة بمــا يتوافــق مــع الاســتراتيجية الشــاملة 
لقطــاع العدالــة.

نســبة التــواؤم بيــن الخطــة الاســتراتيجية مــع اســتراتيجية قطــاع العدالــة )نســبة الأهــداف 	 
المشــتركة(. والمشــاريع 

نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية.	 
نسبة ارتفاع القضايا الجزائية المنجزة.	 
معدّل  انخفاض أمد التقاضي في القضايا الجزائية.	 
معدّل ارتفاع رضا الشركاء في العدالة الجزائية.	 
معدّل ارتفاع رضا متلقّي الخدمة في القضايا الجزائية.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر الخطــة الاســتراتيجية للعدالــة الجزائيــة بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية 	 

قطــاع العدالــة بمــا فــي ذلــك )الخطــط التشــغيلية، وخطــط إدارة العاقــة مــع الشــركاء، وخطــط 

إدارة المخاطــر(.

المشروع )2(: وضع الخطة المالية الشاملة لتحقيق الاستراتيجية. 	 

المشروع )3(: دراسة الظواهر الجُرمية والعَوْد الجُرمي )2021-2017(.	 

المشاريع
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الهدف الفرعي:  تطوير إجراءات الدعاوى الجزائية وتحديثها.  

معدّل عبء القاضي في الدعاوى الجزائية.	 
نسبة القضايا التي تمّت فيها مصالحات. 	 
نسبة القضايا المفصولة إلى الواردة.	 
معدّل أمد التقاضي في الدعاوى الجزائية.	 
معدّل ارتفاع رضا متلقّي خدمات الدعاوى الجزائية.	 
عدد الإجراءات التي تم تبسيطها.	 
نسبة الزيادة في المعامات “ الخدمات الإلكترونية”.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: مراجعــة شــاملة للتشــريعات ذات العاقــة وتعديلهــا بمــا فــي ذلــك: التوقيــع 	 

ــا الداخلــة ضمــن اختصــاص المحاكــم، وحــل النزاعــات أثنــاء  الإلكترونــي، والحــد مــن القضاي

النظــر فــي الدعــوى، والعدالــة التصالحيــة. 

المشروع )2(: تفعيل العدالة التصالحية والوساطة الجزائية.	 

المشــروع )3(: مراجعــة وتطويــر وأتمتــة شــاملة لإجــراءات الدعــاوى الجزائيــة، أمــام النيابــة 	 

العامــة والمحاكــم، بمــا يضمــن فاعليــة وكفــاءة الإجــراءات والأحــكام الصــادرة وتنفيذهــا. 

المشــروع )4(: تدريــب القُضــاة علــى الإجــراءات والتعديــات التشــريعية وفقــاً لاحتياجــات 	 

التدريبيــة.

وفقــاً 	  التشــريعية  والتعديــات  الإجــراءات  علــى  الإداريــة  الكــوادر  تدريــب   :)5( المشــروع 

التدريبيــة. لاحتياجــات 

المشاريع

الهدف الفرعي:  التوسّع في استخدام التقنيات الحديثة في العدالة الجزائية.

نسبة المحاكمات عن بعُد.	 
معدّل انخفاض أمد التقاضي في الدعاوى الجزائية )صلح، بداية(.	 
معدّل ارتفاع القضايا المفصولة إلى القضايا الواردة.	 
معدّل رضا القضاة والكوادر البشرية عن التقنيات الحديثة المستخدمة.	 
معدّل رضا متلقّي الخدمة عن المعامات والخدمات الإلكترونية.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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المشــروع )1(: مراجعــة وتطويــر التشــريعات ذات العاقــة مثــل: قانــون أصــول المحاكمــات 	 

الجزائيــة، ونظــام اســتخدام الوســائل التقنيــة فــي الإجــراءات الجزائيــة.

المســتلزمات 	  مــن  العامــة  النيابــة  ودوائــر  المحاكــم  احتياجــات  دراســة   :)2( المشــروع 

بعُــد. عــن  والمحاكمــة  التحقيــق  إجــراءات  وتفعيــل  تطبيــق  أجــل  مــن  التكنولوجيــة 

وفقــاً 	  بعُــد  عــن  المحاكمــات  تفعيــل  متطلبــات  علــى  القُضــاة  تدريــب   :)3( المشــروع 

التدريبيــة. لاحتياجــات 

المشــروع )4(: تدريــب الكــوادر البشــرية الداعمــة علــى متطلبــات تفعيــل المحاكمــات عــن 	 

بعُــد وفقــاً لاحتياجــات التدريبيــة.

المشاريع

الهدف الفرعي: تفعيل مبدأ تخصّص القضاة وتوسيع نطاقه.

نسبة القضاة المتخصّصين.	 
ارتفاع أعداد التخصّصات القضائية.	 
معدّل رضا القضاة عن إجراءات الموارد البشرية )المسار الوظيفي، التدريب وغيرها(.	 
معدّل أمد التقاضي في الجرائم المُستحدثة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: دراســة متطلبــات تعزيــز التخصّــص فــي الجرائــم المســتجدة ومــن جملــة 	 

ذلــك: 

- الجرائم الإلكترونية. 

- العنف الأسري. 

- الاتجّار بالبشر.

- غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي.

المشــروع )2(: تأهيــل وتدريــب هيئــات التقاضــي، والمدعيــن العاميــن، ومســاعدي النــوّاب 	 

العاميــن، والقُضــاة المتخصّصيــن وفقــاً لاحتياجــات التدريبيــة.

المشروع )3(: تدريب الكوادر الإدارية بحسب الاختصاصات وفقاً لاحتياجات التدريبية.	 

المشــروع )4(: تطويــر وتفعيــل المســارات الوظيفيــة لقُضــاة القضــاء الجزائــي، بمــا يعــزز 	 

كميــة. مبــدأ التخصّــص وتعظيــم الاســتفادة مــن الخبــرات الترا

المشاريع
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الهدف الفرعي: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. 

نسبة توافق التشريعات مع متطلبات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.	 
نسبة توافق التشريعات مع متطلبات المعايير الدولية المتماشية مع سياسات الدولة.	 
نسبة تطبيق بدائل التوقيف.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: مراجعــة التشــريعات والإجــراءات المعمــول بهــا، للتأكــد مــن انســجامها مــع 	 

الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة المتوافقــة مــع السياســات 

العامــة للدولــة.

المشروع )2(: التوسّع في تطبيق بدائل التوقيف.	 

المشروع )3(: تدريب القضاة والمدّعين العامين على تفعيل بدائل التوقيف.	 

المشروع )4(: مراجعة الأدلة الإجرائية المتعلقة بالتوقيف وضمانات المحاكمة العادلة.	 

المشاريع

الهدف الفرعي: إيجاد مسار سريع ومتخصص للجُنح البسيطة.  

معدّل المدة الزمنية للفصل في الجُنح البسيطة.	 
عدد القُضاة المؤهلين والمتخصّصين بالجُنح البسيطة.	 
نسب الفصل في الجُنح البسيطة.	 
معدّل رضا متلقّي خدمات المسار السريع للجُنح البسيطة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تعديــل التشــريعات بمــا يعــزز ايجــاد المســار الســريع والمتخصّــص للجُنــح 	 

البســيطة.

المشــروع )2(: توعيــة وتدريــب القُضــاة علــى إجــراءات المســار الســريع وفقــاً لاحتياجــات 	 

التدريبيــة.

وفقــاً 	  الســريع  المســار  إجــراءات  علــى  الداعمــة  الكــوادر  وتدريــب  توعيــة   :)3( المشــروع 

التدريبيــة.  لاحتياجــات 

المشروع )4(: توعية المجتمع باستحداث إجراءات المسار السريع للجُنح البسيطة.	 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير عمليات التقاضي
المحور الفرعي: القضاء الإداري

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء القضاء الإداري

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا الإدارية.	 

معدّل  مدة التقاضي في القضايا الإدارية.	 

رضا متلقّي الخدمة في القضاء الإداري.	 

الفصــل 	  إلــى  الموضوعــي  الفصــل  )نســبة  الإداريــة  القضايــا  فــي  الصــادرة  الأحــكام  جــودة 

الشــكلي(.

نسبة الدعاوى التي صدرت فيها أحكام بالإلغاء.	 

نسبة نجاح طعون النيابة العامة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.  	 

نسبة الرّد الشكلي إلى الردّ الموضوعي.	 

نسبة حُسن تفسير القرار.	 

المؤشرات 
الإستراتيجية

)النتيجة والأثر(

الهدف الفرعي:  تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القضاء الإداري والنيابة العامة الإدارية.

نسبة القُضاة المتخصّصين بالقضاء الإداري.	 
معدّل رضا القُضاة عن التدريب.	 
نسبة مطابقة القُضاة للأوصاف الوظيفية.	 
نسبة تطبيق المسارات الوظيفية.	 
نسبة الاحتفاظ )الدوران الوظيفي( بقُضاة القضاء الإداري. 	 
معدّل رضا القُضاة عن المسارات الوظيفية.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر برنامــج وخطــط تدريبيــة متكاملــة للقُضــاة فــي القضــاء الإداري بمــا 	 

فــي ذلــك:

وضــع مســاق خــاص لتدريــس القضــاء الإداري يتضمــن المعــارف والمهــارات ذات 	 

العاقــة ومنهــا الإدارة العامــة.

تطويــر برامــج تدريبيــة مكثّفــة فــي المســائل المســتخدمة فــي القضــاء الإداري، كــي 	 

تســاهم فــي بنــاءِ قــاضٍ خــاقّ قــادر علــى التعامــل مــع التنــوع والتبايــن فــي القضايــا.

تطويــر برامــج تُعنــى بقــدرات القُضــاة علــى الإبــداع وفهــم ثقافــة الحقــوق والحريــات 	 

وتنميــة مهــارات التفكيــر.

المشاريع
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المشــروع )2(: تطويــر وتفعيــل مســارات وظيفيــة للقُضــاة العامليــن فــي القضــاء الإداري 	 

كميــة وتعظيــم الاســتفادة  والنيابــة العامــة الإداريــة بحيــث يتــم الحفــاظ علــى الخبــرات الترا

منهــا.

المشروع )3(: تطوير وتفعيل الأوصاف الوظيفية للقُضاة العاملين في القضاء الإداري.	 

المشــروع )4(: دراســة عــبء العمــل الواقــع علــى كاهــل القُضــاة العامليــن فــي القضــاء 	 

الإداري لتوفيــر العــدد الكافــي مــن القُضــاة. 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير التشريعات الناظمة للقضاء الإداري.

نسبة التعديات على التشريعات بما يتوافق مع التعديات المقترحة.	 
مؤشر الأداء للهدف 

الفرعي

المشروع )1(: مراجعة وتطوير التشريعات ذات العاقة بما في ذلك:

الحدّ من الشكليّة المُسبّبة لردّ معظم القضايا.	 

توسيع اختصاص القضاء الإداري.	 

رسم إجراءات خاصة في القضاء الإداري )قانون إجرائي للقضاء الإداري(.	 

المشاريع

الهدف الفرعي: إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالقضاء الإداري.

فعاليــة النظــام )شــمولية البيانــات، عــدد القــرارات المتّخــذة بالاســتناد لمعلومــات النظــام، 	 
ونســبة الثقــة ببيانــات وتقاريــر النظــام، وعــدد مســتخدمي النظــام(.

وتقييــم 	  المســتخدمين،  ورضــا  المكتبــة،  )عــدد مســتخدمي  الإلكترونيــة  المكتبــة  فعاليــة 
للمحتــوى(. المســتخدمين 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر نظــام لإدارة المعلومــات يتضمــن جميــع القضايــا التــي تمــر علــى 	 

كــم  المحاكــم الإداريــة، ومخرجــات هــذه القضايــا، بحيــث يتــم الاســتفادة مــن الخبــرات والترا

المعرفــي الحاصــل فــي وضــع أســس للحلــول الإبداعيــة فــي مجــال القضــاء الإداري، وذلــك 

ضمــن مشــرع تطويــر “نظــام ميــزان” الإلكترونــي.

مشروع )2(: إنشاء مكتبة إلكترونية / قانونية للقضاء الإداري.	 

المشاريع
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الهدف الفرعي: تطوير هيكلة وإجراءات القضاء الإداري وأتمتتها.

نسبة الإجراءات المؤتمتة.	 
نسبة المعامات المُنجزة إلكترونياً.	 
عدد الإجراءات المبسّطة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: مراجعــة وتطويــر جميــع إجــراءات القضــاء الإداري وتحويلهــا إلــى إجــراءات 	 

إلكترونيــة بالكامــل/ محكمــة إلكترونيــة.

المشروع )2(: إعادة هيكلة المحكمة الإدارية.	 

المشروع )3(: إنشاء مكتب فني للقضاء الإداري. 	 

المشروع )4(: تطوير وتفعيل ربط النيابة العامة الإدارية مع الجهات ذات العاقة. 	 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير عمليات التقاضي
المحور الفرعي: عدالة الأحداث

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء عدالة الأحداث.

 نسبة الأحداث الذين تم إعادة إدماجهم في المجتمع.	 

 نسبة الأحداث الذين لم يعاودوا ارتكاب الجُرم.	 

 نسبة التدابير المجتمعية المطبّقة في مجال عدالة الأحداث.	 

 نسبة القضايا التي تمّ فيها اتبّاع نهج العدالة التصالحية.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي:   تطوير البنية التحتية )المباني والقاعات والأجهزة( بما يساهم في تقديم خدمة تتناسب واحتياجات 
الأحداث.

 معدّل رضا متلقّي الخدمة عن البنية التحتية ومدى ماءمتها للأحداث.	 
 نسبة المحاكم التي تحتوي على “غرفة الطفل”.	 
 معدّل رضا مستخدمي “غرفة الطفل”. 	 
 نسبة استخدام “غرفة الطفل”.	 
 نسبة فعالية الربط بين محاكم الأحداث ودور الرعاية وحماية الأسرة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: دراسة الاحتياج إلى محاكم ودوائر ادّعاء عام مختصّة بالأحداث، واحتياجات 	 

هذه المحاكم والدوائر من البنية التحتية الإنشائية والتقنية واللوجستية.

المشــروع )2(: إنشــاء محاكــم ودوائــر ادّعــاء عــام مختصّــة بالأحــداث فــي ضــوء مُخرجــات 	 

الازمــة. واللوجســتية  والتقنيــة  الإنشــائية  التحتيــة  بالبنيــة  وتجهيزهــا  الاحتياجــات،  دراســة 

المشــروع )3(: تطويــر وتفعيــل دور “غرفــة الطفــل” فــي محاكــم البدايــة والجنايــات الكبــرى 	 

ودوائــر الادّعــاء العــام كافــة.

كز حماية الأسرة.	  المشروع )4(: الربط الإلكتروني بين محاكم الأحداث ودور الرعاية ومرا

المشاريع

الهدف الفرعي:   تخصيص قُضاة وتأهيلهم لتولي قضايا الأحداث )تسوية النزاع، تنفيذ الأحكام(.

نسبة إشغال الهيكل التنظيمي من قُضاة الأحداث المطابقين لمعايير اختيار القُضاة.	 
معدّل رضا القُضاة عن البرامج التدريبية.	 
نسبة مطابقة الكوادر للأوصاف الوظيفية.	 
نسبة تطبيق المسارات الوظيفية.	 
نسبة الاحتفاظ )الدوران الوظيفي( بقُضاة الأحداث.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(



39

المشروع )1(: تطوير أوصاف وظيفية لقُضاة الأحداث تتضمن معايير اختيارهم.	 

المشــروع )2(: دراســة عــبء العمــل الواقــع علــى كاهــل قُضــاة الأحــداث لتخصيــص العــدد 	 

الكافــي مــن القُضــاة )التســوية، التنفيــذ(، وبحيــث يتــم تفعيــل أدوار قاضــي التســوية / قاضــي 

التنفيــذ.

المشــروع )3(: تطويــر برنامــج تدريبــي شــامل لقُضــاة الأحــداث، وفقــاً لاحتياجــات التدريبيــة 	 

مــع التركيــز علــى المواضيــع المتخصصــة مثــل تســوية النــزاع وتنفيــذ الأحــكام.

بهــم 	  الاحتفــاظ  يتــم  بحيــث  الأحــداث،  لقُضــاة  وظيفيــة  مســارات  تطويــر   :)4( المشــروع 

العاملــة. للكــوادر  كميــة  الترا الخبــرات  مــن  الاســتفادة  وتعظيــم 

المشاريع

الهدف الفرعي: التوسّع في تطبيق بدائل التوقيف والتدابير غير السالبة للحرية.

عدد البدائل المُستحدَثة / المُفعّلة.	 
عــدد القضايــا التــي تــمّ فيهــا تطبيــق بدائــل التوقيــف فعليّــاً قياســاً إلــى العــدد الكلـّـي للقضايــا 	 

التــي تنطبــق عليهــا الشــروط.
معدّل رضا متلقّي الخدمة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: إجــراء دراســة لتقييــم أثــر تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريــة علــى الأحــداث 	 

الجانحيــن )أثرهــا فــي إصــاح الأحــداث وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع(، وذلــك لغايــات رصــد 

الثغــرات والتوسّــع فــي تطبيــق التدابيــر ذات العاقــة.

المشــروع )2(: التوسّــع فــي تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريــة اســتناداً إلــى نتائــج الدراســة 	 

أعاه

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير إجراءات محاكم الأحداث.

عدد الإجراءات المبسّطة.	 
معدّل رضا متلقّي الخدمة.	 
نسبة الأحداث الذين تتم متابعتهم من قبل القُضاة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تطوير دليل إرشادي يتضمن: 	 

-  مراجعة وتطوير الإجراءات المطبّقة في ضوء نتائج الدراسة أعاه.

-  تدريب القُضاة على الإجراءات التي تمّ تطويرها وفقاً لاحتياجات التدريبية.

-  إصدار دليل لتوحيد إجراءات محاكم الأحداث. 

المشــروع )2(: تطويــر وتنفيــذ برامــج للمتابعــة الفعّالــة للأحــداث مــن قبــل قاضــي تنفيــذ 	 

الأحــكام. 

المشاريع
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الهدف الفرعي: التوسّع في استخدام وتوظيف التكنولوجيا في تيسير إجراءات الدعوى. 

نسبة المحاكمات عن بعُد.	 
فعالية النظام الإلكتروني )نسبة الثقة ببيانات وتقارير النظام، وشمولية البيانات(.	 
نسبة الإجراءات المؤتمتة.	 
معدّل رضا المعنيّين/ المستخدمين عن العمليات المؤتمتة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر “ نظــام ميــزان” الإلكترونــي ليتضمــن جميــع المعلومــات والتقاريــر 	 

الإحصائيــة الخاصــة بقضايــا الأحــداث

المشــروع )2(: تحويــل إجــراءات المحكمــة إلــى نظــام الكترونــي يتضمــن تفعيــل المحاكمــات 	 

عــن بعُــد.

المشاريع

الهدف الفرعي: تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة.

عدد مذكرات التفاهم المبرمة.	 
عدد مذكرات التفاهم المُفعّلة.	 
معدّل رضا الشركاء.	 
معدّل تقييم الشركاء.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر إطــار إجرائــي لإدارة العاقــة وســير العمــل مــع الشــركاء المعنييــن فــي 	 

مجــال عدالــة الأحــداث.
المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية
المحور الفرعي: الأمانة العامة للمجلس القضائي

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء الأمانة العامة للمجلس القضائي.

معدّل رضا متلقّي الخدمة والخدمات المؤتمتة )القُضاة(.	 

معدّل رضا الشركاء.	 

معدّل رضا الموارد البشرية )قُضاة وموظفي الأمانة العامة(.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية من قُضاة وموظفي الأمانة العامة.

 نسبة إشغال الهيكل التنظيمي.	 
 رضا الموارد البشرية من قُضاة وموظفي الأمانة العامة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر وتعزيــز إجــراءات إدارة المــوارد البشــرية للقُضــاةِ وموظفــي الأمانــة 	 

والمســارات  والتقييــم،  والتحفيــز،  والتدريــب،  التعييــن،  إجــراءات  ذلــك  فــي  بمــا  العامــة، 

وغيرهــا. الوظيفيــة 

المشــروع )2(: تدريــب القُضــاة فــي الأمانــة العامــة وموظفــي الأمانــة العامــة ورفــع كفاءتهــم، 	 

بالاســتناد إلــى الاحتياجــات التدريبيــة.

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير وتحديث العمليات والإجراءات والأنظمة في الأمانة العامة.

نسبة الالتزام بالموازنة.	 
نسبة تنفيذ المشاريع والمبادرات.	 
عدد مذكرات التفاهم المُبرمة.	 
نسبة مذكرات التفاهم المُفعّلة.	 
عدد الإجراءات المبسّطة / المؤتمتة.	 
معدّل رضا المعنيين عن وسائل التواصل.	 
عدد المحاكم المشاركة في جائزة المحكمة المتميّزة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

للمبــادرات 	  المتوقعــة  التكاليــف  تتضمــن  متكاملــة  تمويــل  خطــة  إعــداد   :)1( المشــروع 

والبرامــج والمشــاريع، والمصــادر المتوقعــة / المُخطــط لهــا لتمويــل هــذه المبــادرات والبرامج 

والمشــاريع.

المشاريع
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آليــات عمــل واضحــة 	  المشــروع )2(: تطويــر نظــام متكامــل للمتابعــة والتقييــم يتضمــن 

ــق علــى مســتوى قطــاع العدالــة  ومؤشــرات أداء ذكيــة، وبشــكل يتكامــل مــع النظــام المطبّ

ككلّ، بمــا يتيــح متابعــة وتقييــم وتنفيــذ الاســتراتيجية، والمشــاريع المنبثقــة عنهــا، وأعمــال 

المحاكــم مــن نســب فصــل للدعــاوى وغيرهــا.

المشــروع )3(: تطويــر نظــام لإدارة المخاطــر يتضمــن تحديــد وتحليــل وتقييــم المخاطــر التــي 	 

قــد تؤثــر علــى تحقيــق الأهــداف، ووضــع خطــط للتعامــل مــع هــذه المخاطــر وإدارتهــا.

المشــروع )4(: إعــادة هيكلــة الأمانــة العامــة للمجلــس القضائــي بمــوازاة إعــادة هيكلــة قطــاع 	 

التنظيمــي، وتحديــد الأدوار والاختصاصــات  الهيــكل  العدالــة ككل، وبحيــث يشــمل ذلــك: 

والمســؤوليات، والمراجعــات التشــريعية، وإعــادة توزيــع المــوارد البشــرية بمــا يكفــل كفــاءة 

وفعاليــة الأداء.

الداخلييــن 	  الشــركاء  مــع  العاقــة  لإدارة  مؤسســية  آليــات  وتبنــي  تطويــر   :)5( المشــروع 

المشــتركة.  الأهــداف  تحقيــق  يكفــل  بمــا  والخارجييــن، 

المشــروع )6(: تطويــر نظــام متكامــل لإدارة العمليــات يتضمــن تطويــر وتحســين العمليــات 	 

والإجــراءات والخدمــات المقدّمــة بمــا يســاهم فــي رفــع مســتوى الأداء.

المشــروع )7(: تطويــر وتفعيــل نظــام لإدارة المــوارد الماديــة والتكنولوجيــة والماليــة، بمــا 	 

يكفــل التوظيــف الأمثــل لتلــك المــوارد.

المشــروع )8(: تطويــر نظــام متكامــل لإدارة المعرفــة بمــا يكفــل الاســتفادة مــن المعــارف 	 

ومُخرجــات الدراســات وتقاريــر المتابعــة والتقييــم فــي عمليــات التحســين واتخــاذ القــرار. 

المشــروع )9(: تطويــر وتفعيــل منهــج ســليم ومتكامــل لإدارة التغييــر، بمــا يكفــل كفــاءة 	 

وفعاليــة عمليــات التطويــر والتحســين المنفّــذة.

المشــروع )10(: تفعيل إدارة الاتصال الداخلي والخارجي واســتخدام البيانات والإحصاءات 	 

فــي تعزيــز ثقــة الجمهــور بـــ “ســيادة القانون”. 

المشروع )11(: تفعيل جائزة المحكمة المتميّزة.	 

المشــروع )12(: دراســة وتقييــم الوضــع الحالــي مــن حيــث كفــاءة وفعاليــة البنيــة التحتيــة 	 

الإنشــائية والمبانــي للمجلــس ووضــع خطــة لتنفيــذ توصيــات ومخرجــات الدراســة.

المشروع )13(: تطوير وتحديث وإدامة البنية التحتية التكنولوجية في المجلس القضائي.	 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية
المحور الفرعي: النيابة العامة

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء النيابة العامة.

عــدد الدعــاوى التحقيقيــة التــي انتهــت بمنــع المحاكمــة / الإســقاط / وقــف الماحقــة / حفــظ 	 

الأوراق.

عدد القضايا المنفّذة.	 

المبالغ المحصّلة من قبل النيابة الضريبية والنيابة الجمركية. 	 

المبالغ المحصّلة من قبل النيابة العامة النظامية في جرائم غسل الأموال والفساد.	 

عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم وصدر بحقهم حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية.	 

مــدى نجاعــة الطعــون/ نســبة الأحــكام القضائيــة التــي تــم فســخها أو نقضهــا بنــاءً علــى طعــن 	 

النيابــة العامــة. 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر(

الهدف الفرعي: تحديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة المساندة لها.

عدد الإجراءات المبسّطة.	 
عدد المحاكمات عن بعُد.	 
نسبة الإجراءات المؤتمتة.	 
فعالية الربط الإلكتروني.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر إجــراءات النيابــة العامــة والأدلــة الإرشــادية الخاصــة بتلــك الإجــراءات 	 

بمــا فــي ذلــك: 

- تطويــر إدارة ســير الدعــوى الجنائيــة، بمــا يحقــق العدالــة والكفــاءة فــي إجــراءات التحقيــق،  

والاتهــام، والمحاكمــة )ومــا يتبــع لإجــراءات المحاكمــة مــن مرافعــة، ومشــاهدة، وطعــون(.

- إجراءات الضابطة العدلية والادّعاء العام والنيابة العامة.

- تعزيز دور النيابة العامة في التحقيق مع الأحداث والفئات المستضعفة.

- تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لرئيس النيابات العامة والنائب العام. 

المشــروع )2(: التوسّــع فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي إجــراءات التحقيــق، ومقابلــة النــزلاء، 	 

التكنولوجيــا  برنامــج متكامــل لاســتخدام  وذلــك ضمــن  الشــركاء،  مــع  الإلكترونــي  والربــط 

والربــط الإلكترونــي علــى مســتوى قطــاع العدالــة ككل.

المشروع )3(: تطوير نظام لإدارة العاقة بين النيابة العامة والشركاء المحليين والدوليين.	 

المشاريع
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الهدف الفرعي: تطوير كوادر النيابة العامة بهدف رفع مستويات الأداء.

نسبة إشغال الهياكل التنظيمية.	 
نسبة مطابقة الأوصاف الوظيفية.	 
نسبة تطبيق المسارات الوظيفية.	 
نسبة الاحتفاظ )الدوران الوظيفي(.	 
معدّل رضا النوّاب العاميين والمدّعيين العامين ونوّابهم.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر أوصــاف وظيفيــة للنــوّاب العاميــن والمدّعيــن العاميــن بحيث تتضمن 	 

وضــع معاييــر لاســتقطاب الكفــاءات للعمــل فــي النيابــة العامــة ودوائــر الادعاء العام.

المشــروع )2(: تنميــة وتطويــر القــدرات المعرفيــة ومهــارات أعضــاء النيابــة العامــة والضابطــة 	 

العدلية. 

المشــروع )3(: تطويــر المســارات الوظيفيــة لتعزيــز التخصّــص والاســتفادة مــن الخبــرات 	 

كمــة. المترا

المشــروع )4(: دراســة عــبء العمــل الواقــع علــى كاهــل كل مــن النــوّاب العامييــن والمدّعين 	 

العاميــن، مــن أجــل تخصيــص العــدد الكافــي لأداء المهــام الموكلــة إليهــم بكفــاءة وفعاليــة.

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير البنية التحتية والأنظمة المؤسسية وأتمتتها لرفع مستوى أداءها.

نســبة القــرارات المتّخــذة بنــاءً علــى بيانــات النظــام الإحصائــي/ نســبة الثقــة ببيانــات وتقاريــر 	 
النظــام الإحصائــي.

معدّل رضا الموارد البشرية عن البنية التحتية.	 
معدّل رضا متلقّي الخدمة عن البنية التحتية.	 
نسبة تنفيذ برامج ومشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالنيابة العامة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر نظــام إحصائــي لبيانــات ودراســات النيابــة العامــة ضمــن خطــة تطويــر 	 

“نظــام ميــزان” الإلكترونــي.

المشــروع )2(: تفعيــل المســاءلة والرقابــة والتفتيــش علــى أعمــال النيابــة العامــة، مــن خــال 	 

تطويــر الشاشــات والصاحيــات علــى “نظــام ميــزان” الإلكترونــي.

المشــروع )3(: تطويــر البنيــة التحتيــة والمقــرّات الخاصــة بالنيابــة العامــة ورفدهــا بالتجهيزات 	 

الازمة.   

المشروع )4(: المراجعة السنوية لاستراتيجية النيابة العامة.	 

المشاريع
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الهــدف الفرعــي: تطويــر النيابــة العامــة الضريبيــة والنيابــة العامــة الجمركيــة للحفــاظ علــى المــال العــام ومقــدّرات 
الدولــة.

مقدار الأموال المحصّلة بواسطة النيابة العامة الضريبية.	 
مقدار الأموال المحصّلة بواسطة النيابة العامة الجمركية.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر إجــراءات العمــل الإداريــة )أدلــة إرشــادية( فــي النيابــة العامــة الضريبيــة 	 

والنيابــة العامــة الجمركيــة. 

المشــروع )2(: تطويــر الكــوادر والمــوارد البشــرية الإداريــة فــي النيابــة العامة الضريبية والنيابة 	 

العامة الجمركية. 

 المشــروع )3(: تطويــر الكــوادر والمــوارد البشــرية القضائيــة فــي النيابــة العامــة الضريبيــة 	 

والنيابــة العامــة الجمركيــة.

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير العمل في قضايا غسل الأموال.

عدد القضايا التي تمّ فيها التحقيق المالي. 	 
عدد القضايا التي تمّت فيها الإدانة من مجموع القضايا المُحالة.	 
عدد القضايا التي تمّ فيها الحجز.	 
عدد القضايا التي تمّت فيها المصادرة.	 
عدد القضايا التي تمّ فيها استرداد الأموال.	 
عدد القضايا التي تمّ فيها تقديم طلبات التعاون الدولي.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر إجــراءات الماحقــة القانونيــة فــي قضايــا غســل الأمــوال وإعــداد دليــل 	 

إرشــادي.  

كهم فــي زيــارات اســتطاعية علــى 	  المشــروع )2(: تدريــب القُضــاة والمدّعيــن العاميــن وإشــرا

قضايــا غســل الأمــوال والتحقيــق المالــي المــوازي.

 المشروع )3(: أتمتة الإجراءات والتدريب عليها.	 

المشاريع
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الهدف الفرعي: تطوير عمليات إدارة الأموال والأصول المحجوز عليها والمصادرة. 

إنشاء مكتب لإدارة الأموال والأصول المحجوز عليها والمصادرة.	 
نسبة الشكاوى على عمليات إدارة الأموال والأصول المحجوزة والمصادرة.	 
معدّل رضا متلقّي خدمات إدارة الأموال والأصول المحجوزة والمصادرة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

عليهــا 	  المحجــوز  والأصــول  الأمــوال  لإدارة  مكتــب  لإنشــاء  نظــام  إصــدار   :)1( المشــروع 

والمصــادرة. 

المشــروع )2(: تطويــر الهيــكل التنظيمــي الخــاص بهــذا المكتــب، ووصــف المهــام، وتوفيــر 	 

الكــوادر البشــرية الازمــة للقيــام بتلــك المهــام، وتأهيــل الكــوادر وتدريبهــا.

المشروع )3(:  تطوير إجراءات العمل الخاصة بهذا المكتب وأتمتتها والتدريب عليها.	 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية
المحور الفرعي: التفتيش القضائي

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية التفتيش القضائي.

التحسّن المتحقّق في جودة عمليات وتقارير تقييم المحاكم.	 

التحسّن المتحقّق في جودة عمليات وتقارير تقييم القضاة.	 

معدّل رضا القُضاة عن التفتيش القضائي.	 

نسبة الاعتراضات على نتائج التفتيش القضائي.	 

الســلوك 	  والتعليمــات، ومدوّنــة  )القوانيــن، والأنظمــة،  بالتشــريعات  القُضــاة  التــزام  نســبة 

القضائــي(.

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا.	 

معدّل أمد التقاضي.	 

جودة الأحكام الصادرة / نسبة القضايا المفسوخة في الاستئناف والمنقوضة في التمييز.	 

معدّل ثقة الجمهور في المنظومة القضائية.	 

تصنيف الأردن على مؤشر العدالة / مؤشر سيادة القانون.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر(

الهدف الفرعي: تطوير التشريعات الناظمة )نظام التفتيش القضائي(.

التحسّن المُحقّق في جودة عمليات وتقارير تقييم المحاكم.	 
التحسّن المُحقّق في جودة عمليات وتقارير تقييم القُضاة.	 
معدّل رضا القُضاة والمعنيين عن التفتيش القضائي.	 
نسبة الاعتراضات على نتائج التفتيش القضائي.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: مراجعــة وتطويــر نظــام التفتيــش القضائــي مثــل تطويــر صاحيــات تقييــم أداء 	 

المفتشــين وغيرهــا مــن الجوانــب.

المشــروع )2(: تطويــر التعليمــات المنبثقــة عــن نظــام التفتيــش القضائــي وتعدياتــه مثــل 	 

“تعليمــات ومعاييــر تقييــم أداء المفتشــين”.

المشاريع
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الهدف الفرعي: تطوير وإدارة الموارد البشرية في التفتيش القضائي.

عدد الزيارات التفتيشية المنفّذة فعليّاً مقارنة بخطة التفتيش المعتمدة. 	 
التحسّن المُحقّق في جودة عمليات وتقارير تقييم المحاكم.	 
التحسّن المُحقّق في جودة عمليات وتقارير تقييم القُضاة.	 
معدّل رضا القُضاة والمعنيين عن التفتيش القضائي.	 
نسبة الاعتراضات على نتائج التفتيش القضائي.	 
معدّل التحسّن في نتائج التقييم الموضوعي للمفتشين.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تطوير أسس اختيار وتعيين المفتشين القضائيين مثل التخصّص. 	 

القضائييــن 	  للمفتشــين  تأهيليــة متكاملــة  ودورات  برامــج  وتنفيــذ  )2(: تطويــر  المشــروع 

مبنيــة علــى أســاس تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة علــى ان تتضمــن هــذه البرامــج التدريــب 

علــى الممارســات الفُضلــى والاطّــاع علــى التجــارب المميّــزة فــي هــذا المجــال مــن أجــل رفــع 

كفــاءة وفعاليــة الأداء.

المشــروع )3(: تطويــر مســارات وظيفيــة متكاملــة للمفتشــين القضائييــن، بمــا فــي ذلــك 	 

والدرجــات. الاختصاصــات 

المشــروع )4(: دراســة عــبء العمــل الوظيفــي الواقــع علــى كاهــل التفتيــش القضائــي، مــن 	 

أجــل توفيــر الاحتياجــات والمــوارد الكافيــة مــن حيــث:

- المفتشون من ذوي الكفاءة والأداء المميز.

- الكوادر البشرية الإدارية الداعمة ذات الكفاءة.

- البنية التحتية التقنية واللوجستية مثل أجهزة الكمبيوتر، والسيارات، وغيرها من الاحتياجات.

المشــروع )5(: مراجعــة وتطويــر الأوصــاف الوظيفيــة الخاصــة بالمفتشــين والكــوادر العاملــة 	 

فــي جهــاز التفتيــش القضائــي

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير الهيكل التنظيمي للتفتيش القضائي والعمليات وإجراءات العمل وأتمتتها.

عدد الزيارات التفتيشية المنفّذة فعلياً مقارنة بخطة التفتيش المعتمدة.	 
نسبة المفتشين القضائيين إلى العدد الإجمالي للقُضاة.	 
عدد المخالفات لمدوّنات السلوك القضائي.	 
معدّلات نتائج تقييم المحاكم.	 
معدّلات نتائج تقييم القُضاة. 	 
نسبة الالتزام بمدوّنة السلوك الوظيفي.	 
معدّل التحسّن في نتائج التقييم الموضوعي للمفتشين.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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المشروع )1(: إعادة هيكلة التفتيش القضائي بما في ذلك: 	 

- تحديد الصفة المؤسسية.

- تحديد الاختصاصات.

- التقسيمات الإدارية.

المشــروع )2(: تطويــر وأتمتــة عمليــات وإجــراءات وتعليمــات التفتيــش القضائــي على أعمال 	 

المحاكــم والقضــاة والنيابــة العامــة وأعضائهــا وإعــداد الأدلــة الإرشــادية ذات العاقــة بحيــث 

تتضمــن علــى ســبيل المثــال:

- معايير موحّدة للتفتيش على المحاكم )كاتب العدل، والادّعاء العام، وقلم الاستئناف وغيرها(. 

- عمليات تقييم أداء المحاكم ورؤساء المحاكم وغيرها.

- نظام تفتيش إلكتروني يتضمن الإباغ بالمهام، وجداول ومواعيد التفتيش وغيرها من الجوانب؛ 

  بحيث يوفّر هذا النظام الربط الإلكتروني من أجل استخراج البيانات الازمة لأداء عمليات 

  التفتيش بكفاءة وفاعلية. 

- معايير وعناصر التقييم )مثل اختيار العيّنات، وعدد القضايا للتقييم، وأعداد المفتشين( بما 

  يساهم في تعزيز دور التفتيش القضائي في ضمان الالتزام بقيم القضاء وتقاليده وقواعد السلوك

   القضائي.

المشــروع )3(: تطويــر وتفعيــل نظــام للتحليــل الإحصائــي ضمــن المشــروع المتكامــل لتطويــر 	 

“نظــام ميــزان” الإلكترونــي مــن أجــل الاســتفادة مــن البيانــات ومُخرجــات التفتيــش القضائــي 

فــي تطويــر عمليــات التقاضــي، وأداء القضــاة، والأداء المؤسســي للمحاكــم.

المشــروع )4(: تطويــر عمليــات وأنظمــة خاصــة بالمتابعــة، والتقييــم، والمســاءلة، وضبــط 	 

جــودة التفتيــش القضائــي وذلــك ضمــن إطــار النظــام الشــمولي للمتابعــة والتقييــم الخــاص 

بالســلطة القضائيــة ككل، ومــن جملــة ذلــك علــى ســبيل المثــال:

- تقييم فعالية وكفاءة عمليات التفتيش القضائي.

- تقييم أداء المفتشين القضائيين.

- المؤشرات والمقاييس ذات العاقة، ومن ضمنها النسب المقبولة لأعداد المفتشين القضائيين

   إلى مجمل أعداد القُضاة والقضايا المنظورة.

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية
المحور الفرعي: المعهد القضائي

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية المعهد القضائي.

درجة التحسّن في تقارير التفتيش السنوية للمتدربين.	 

معدّل رضا متلقّي خدمات المعهد القضائي.	 

درجة التحسّن في تقارير تقييم المعهد للمدربين.	 

معدّل رضا موظفي المعهد القضائي.	 

جودة الأحكام/ نسبة القضايا المفسوخة في الاستئناف والمنقوضة في التمييز.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير وتفعيل الإمكانات والموارد التقنية في المعهد القضائي والتوظيف الأمثل لها.

نسبة الزيادة في عدد مستخدمي المنصّة التعليمية.	 
معدّل رضا مستخدمي المنصّة التعليمية.	 
عدد المؤتمرات المنعقدة من خارج المعهد، وعدد الاتفاقيات الموقّعة بهذا الخصوص.	 
معدّل رضا مستخدمي القاعات التدريبية عن البنية التحتية والتقنية.	 
فعاليــة الاســتوديوهات التــي تــمّ إنشــاؤها )عــدد الاســتوديوهات، وعــدد المــواد التدريبيــة 	 

التــي تــمّ تســجيلها داخــل هــذه الاســتوديوهات(.

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر المنصّــة التعليميــة الإلكترونيــة، بمــا يتيــح إمكانيــة الوصــول إليهــا 	 
واســتخدامها مــن خــارج نطــاق المعهــد والمحاكــم. 

المشــروع )2(: تعديــل وتطويــر تعليمــات اســتخدام القاعــات التدريبيــة والمختبــرات لغايــات 	 
التوظيــف الأمثــل لهــا. 

المشــروع )3(: وضع خطة تســويقية من أجل اســتغال مرافق المعهد في عقد المؤتمرات 	 
والنشاطات المختلفة. 

المشــروع )4(: تطويــر البنيــة التحتيــة الإنشــائية والتقنيــة لقاعــات ومرافــق المعهــد بمــا فــي 	 
ذلــك أنظمــة الصــوت، والجــدران العازلــة، والأرضيــات وغيرهــا مــن الاحتياجــات.

التدريبيــة 	  والمحاضــرات  المــواد  لتســجيل  معزولــة  اســتوديوهات  إنشــاء   :)5( المشــروع 
التعليميــة. المنصّــة  عبــر  وعرضهــا 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير وتأهيل وبناء قدرات الكوادر الإدارية والفنية للمعهد القضائي.

نسبة تنفيذ الخطة التدريبية.	 
معدّل العائد من التدريب/ أثر التدريب.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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المشــروع )1(: تطويــر دليــل إجرائــي خــاص بالتدريــب الداخلــي مــن أجــل بنــاء قــدرات موظفــي 	 
المعهد.

المشــروع )2(:  تطويــر خطــة للتدريــب مرتبطــة بالمســارين المهنــي والوظيفــي مبنيــة علــى 	 
تحديــد متكامــل لاحتياجــات التدريبيــة، بحيــث تشــتمل علــى مواضيــع مثــل تنظيــم الــدورات 
واســتخدام التقنيــات والأدوات والبنيتيــن التحتيــة والتقنيــة المتاحتيــن فــي المعهــد القضائــي.

المشروع )3(: تنفيذ الخطة التدريبية على امتداد سنوات الخطة. 	 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير منظومة التدريب المقدم من قبل المعهد القضائي.

معدّل رضا المتدربين/ متلقّي الخدمة عن التدريب المقدّم )المدربين، المادة التدريبية(	 
فعاليــة النظــام الإلكترونــي الموحّــد )عــدد المتدربيــن المســجّلين مــن خــال النظــام، وعــدد 	 

الــدورات التــي يتــمّ تنســيقها مــن خــال النظــام، وتقييــم المســتخدمين للنظــام(.

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تطوير دليل إجرائي موحّد للتدريب.	 
المشــروع )2(: تطويــر وتبنّــي منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التدريبيــة الموحّــدة تتضمــن 	 

مــن  وغيرهــا  والتخصّــص  الاجتماعــي  النــوع  حســب  موجّهــة  ومناهــج  تدريبيــة  حقائــب 
الجوانــب.

المشــروع )3(: تطويــر نظــام إلكترونــي موحــد لإدارة وتنظيــم عمليــات التدريــب مــع المجلــس 	 
القضائي.

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير المنظومة التدريسية في المعهد )الدبلوم(.

معدّل رضا الطاب عن المدرسين وعن البرامج التدريبية.	 
مؤشر الأداء للهدف 

الفرعي 

المشــروع )1(: تطويــر وتبنّــي منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التدريبيــة الموحّــدة لبرنامــج 	 
الدبلــوم تتضمــن حقائــب تدريبيــة ومناهــج تشــمل المحاكمــات الصوريــة ومختلــف الجوانــب 

العمليــة.

المشاريع

الهدف الفرعي: تعزيز المعهد بالموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة.

نسبة إشغال الهياكل التنظيمية.	 
نسبة مطابقة مهام الموظفين للأوصاف الوظيفية.	 
نسبة تطبيق المسارات الوظيفية.	 
معدّل رضا موظفي المعهد.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(



54

المشــروع )1(: تطويــر أوصــاف وظيفيــة لموظفــي المعهــد القضائــي تتضمــن وضــع معاييــر 	 
لاســتقطاب الكفــاءات للعمــل فــي المعهــد.

المشروع )2(: تقييم احتياجات المعهد من الموارد البشرية المؤهلة.	 
المشــروع )3(: اســتقطاب المــوارد البشــرية المؤهلــة فنيــاً وإداريــاً )مختصيــن فــي مجــالات 	 

الدعــم الفنــي، والصوتيــات، والاتصــال، والإعــام وغيرهــا(.  
المشــروع )4(: تطويــر وتطبيــق دراســات عــبء العمــل مــن أجــل تخصيــص العــدد الكافــي 	 

مــن الموظفيــن الإدارييــن والفنييــن لأداء المهــام بكفــاءة وفعاليــة. 
المشــروع )5(: تطوير وتفعيل مســارات وظيفية للعاملين في المعهد، بحيث يتم الاحتفاظ 	 

كمية. بكوادر المعهد وتعظيم الاســتفادة من خبراتهم الترا

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير إجراءات العمل والخدمات المقدمة في المعهد القضائي.

نسبة الأنظمة المُفعّلة.	 
معــدّلات رضــا متلقّــي الخدمــة عــن التدريــب، والمدربيــن، وإجــراءات حجــز القاعــات وســائر 	 

الجوانــب المتعلقــة بتصميــم وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة.
معدّل الرضا عن إجراءات مسابقة القبول للدراسة في المعهد القضائي.	 
نسبة العمليات المؤتمتة.	 
نسبة تفعيل برنامج التطوّع )عدد المتطوعين(.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تفعيل الأنظمة الموجودة غير المُفعّلة.  	 

المشروع )2(: تطوير عمليات التدريب المستمر.	 

المشروع )3(: تطوير عمليات التدريب الإعدادي )الدبلوم(.	 

المشــروع )4(: تطويــر عمليــات مســابقة القبــول )تقديــم الطلبــات، التقييــم، القبــول، إجــراء 	 

المســابقة، تقييــم الامتحانــات وغيرهــا(.

المشروع )5(: أتمتة ومتابعة برنامج التطوّع.	 

المشروع )6(: عمليات تقييم المدربين.	 

المشروع )7(: عمليات تقييم المشاركين والمتدربين.	 

المشــروع )8(: توثيــق إجــراءات المعهــد ومــن ضمنهــا حجــز قاعــات المعهــد لعقــد وتنظيــم 	 

الفعاليــات والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل المختلفــة.  

المشاريع
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الهدف الفرعي: تطوير وأتمتة الأنظمة المؤسسية.

نسبة العمليات والأنظمة المؤسسية المؤتمتة والمفعّلة.	 
فعاليــة النظــام الإحصائــي )نســبة الثقــة ببيانــات/ تقاريــر النظــام، ونســبة القــرارات المتخــذة 	 

اســتناداً إلــى تقاريــر النظــام(.
فعاليــة النظــام المالــي )نســبة المعامــات المُنجــزة، ودقــة إنجــاز المعامــات، وزمــن إنجــاز 	 

المعامــات(.
فعاليــة نظــام المــوارد البشــرية )نســبة المعامــات المُنجــزة، ودقــة إنجــاز المعامــات، وزمــن 	 

إنجــاز المعامــات(.
فعاليــة نظــام المُراســات )نســبة المعامــات المُنجــزة، ودقــة إنجــاز المعامــات، وزمــن إنجــاز 	 

المعامــات(.
فعاليــة نظــام اللــوازم )نســبة المعامــات المُنجــزة، ودقــة إنجــاز المعامــات، وزمــن إنجــاز 	 

المعامــات(.

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: إنشــاء نظــام إحصائــي خــاص بالدراســات المتعلقّــة بالتدريــب لغايــات صنــع 	 
القــرار 

المشروع )2(: تطوير وأتمتة النظام المالي.	 
المشروع )3(: تطوير وأتمتة نظام الموارد البشرية.	 
المشروع )4(: تطوير نظام المُراسات الداخلية بين المديريات والوحدات التنظيمية. 	 
المشروع )5(: تطوير نظام اللوازم.	 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير أداء المعهد القضائي بما ينسجم مع المعايير الدولية للاعتماد.

الحصول على الاعتمادية الدولية. 	 
نسبة حالات عدم المطابقة الرئيسية في تقارير تدقيق الجهة المانحة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(:  التقييــم والتطويــر وفقــاً لمعاييــر الاعتماديــة لجهــة مثــل الشــبكة الأوروبيــة 	 
العربيــة، والمعهــد الوطنــي للقُضــاة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة.

المشروع )2(: الاعتمادية.	 

المشاريع
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كات الاستراتيجية.  الهدف الفرعي: تطوير وتفعيل نظام لإدارة الشرا

عدد مذكرات التفاهم المُبرمة	 
نسبة المذكرات المُفعّلة	 
معدّل رضا الشركاء.	 
كات.	  معدّل تقييم الشرا

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

كات المحلية والدولية.	  المشروع )1(: تطوير عمليات لإدارة الشرا
كات بمــا فــي ذلــك مذكــرات التفاهــم المحليــة 	  المشــروع )2(: تفعيــل عمليــات إدارة الشــرا

مــع كليــات الحقــوق، ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا، ومذكــرات التفاهــم الإقليميــة 
والدوليــة وغيرهــا.

المشاريع

الهدف الفرعي: تحسين الانطباع عن المعهد القضائي ورفع ثقة الجمهور في أدائه المؤسسي.

معدّل انطباعات المعنيين والمستفيدين عن خدمات المعهد.	 
معدّل رضا المعنيين )الشركاء والمستفيدين( عن وسائل وآليات الاتصال والتواصل.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تقييم خطة الاتصال الحالية.	 
المشــروع )2(: تطويــر اســتراتيجية اتصــال خاصــة بالمعهــد تكــون قــادرة علــى تغطيــة جانــب 	 

التوعيــة والإعــام.
الأنظمــة 	  وتحســين  الاتصــال  وحــدة  فــي  العامليــن  قــدرات  وتطويــر  تعزيــز   :)3( المشــروع 

والإجــراءات. 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير نظام وتعليمات المعهد القضائي بحيث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد.

نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية.	 
مؤشر الأداء للهدف 

الفرعي

التطبيــق 	  فــي  والتعليمــات  القضائــي  المعهــد  نظــام  لتقييــم  دراســة  إجــراء   :)1( المشــروع 
والتعليمــات. النظــام  لتعديــل  مقترحــات  وتقديــم  العملــي 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية
المحور الفرعي: المحاكم

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء المحاكم.

نسبة الفصل إلى المجموع الكليّ )الوارد والمُدوّر( للقضايا.	 

معدّل مدة التقاضي في القضايا.	 

معدّل عبء القاضي.	 

معدّل رضا متلقّي الخدمة.	 

معدّل رضا الموارد البشرية )قُضاة، وموظفين(.	 

جــودة الأحــكام الصــادرة فــي القضايــا / نســبة القضايــا المفســوخة فــي الاســتئناف والمنقوضــة 	 

فــي التمييــز.

تصنيف الأردن على مؤشر سيادة القانون.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير إدارة الموارد البشرية والبنية التنظيمية للمحاكم.

معدّل عبء القاضي.	 
عدد التخصصات الجديدة.	 
نسبة القُضاة المتخصّصين.	 
نســبة تنفيــذ خطــة الإحــال الوظيفــي/ نســبة تعيينــات الشــواغر القياديــة ضمــن خطــة الإحــال 	 

الوظيفي.
معدّل رضا القُضاة والكوادر المساندة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: دراســة عــبء العمــل الواقــع علــى كاهــل موظفــي المحاكــم وإعــادة توزيــع 	 

المــوارد البشــرية الإداريــة بيــن المحاكــم. 

المشروع )2(: دراسة عبء العمل الواقع على كاهل قُضاة المحاكم حسب الاختصاصات 	 

وإعادة توزيع القُضاة بين المحاكم والاختصاصات.

النيابــة 	  وأعضــاء  للقُضــاة  المســتمر  والتدريــب  الأساســي  التأهيــل  تطويــر   :)3( المشــروع 

لاحتياجــات  وفقــاً  العدالــة،  تخصصــات  مختلــف  علــى  الإداريــة  العامــة  والنيابــة  العامــة 

التدريبيــة مــع التركيــز علــى مبــدأ تخصّــص القُضــاة وتوســيع نطاقــه، والارتقــاء بجــودة الأحــكام 

الصــادرة، مــن خــال التدريــب علــى إعــداد وصياغــة الأحــكام. 

المشاريع
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فــي 	  العامــة  النيابــة  المشــروع )4(: تطويــر وتفعيــل الأوصــاف الوظيفيــة للقُضــاة وأعضــاء 

العدالــة.  تخصصــات  مختلــف 

فــي 	  الإداريــة  الوظائــف  وتأهيــل  اختيــار  ومعاييــر  أســس  وتفعيــل  تطويــر   :)5( المشــروع 

)المهــارات  مثــل  إداريــة  قيــادات  إعــداد  بهــدف  المحاكــم  رؤســاء  ذلــك  فــي  بمــا  المحاكــم، 

وغيرهــا(. القضائــي،  والاختصــاص  القياديــة، 

المشــروع )6(: تطويــر الهيــكل التنظيمــي للمحاكــم مــن أجــل رفــع كفــاءة وفعاليــة الأداء، 	 

بمــا فــي ذلــك تفعيــل أدوار ومهــام المديريــن الإدارييــن للمحاكــم، وإنشــاء وحــدات للتطويــر 

المؤسســي  التطويــر  لوحــدات  التنفيذيــة  الأذرع  بمثابــة  لتكــون  المحاكــم  فــي  المؤسســي 

بيــن الإدارات المختلفــة والمســتويات الوظيفيــة.  التنظيميــة  المركزيــة، وتحديــد الأطــر 

المشــروع )7(: تطويــر المســارات الوظيفيــة للقُضــاة كتلــك الخاصــة بقُضــاة القضــاء الإداري، 	 

والتجــاري، والأحــداث، والنيابــة العامــة وغيرهــم مــن القُضــاة.

المشروع )8(: تطوير وتفعيل قدرات القُضاة العاملين في المكاتب الفنية.	 

المشروع )9(: تفعيل وتطوير قدرات الموظفين العاملين في المكاتب الفنية.	 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير البنية التحتية للمحاكم.

معدّل رضا متلقّي الخدمة عن البنية التحتية للمحاكم.	 
معدّل رضا الكوادر البشرية عن البنية التحتية للمحاكم.	 
نسبة المباني المؤهلة.	 
نسبة تنفيذ توصيات دراسة إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: إعــادة تأهيــل مبانــي المحاكــم وبنيتهــا التحتيــةـ بمــا يتــاءم مــع طبيعــة العمــل 	 
الطفــل، ومحاكــم  الاقتصاديــة، وغرفــة  الغرفــة  مثــل  المقدمــة  والخدمــات  والاختصاصــات 

الأحــداث وغيرهــا. 
المشــروع )2(: إعــادة النظــر فــي خريطــة التوزيــع الجغرافــي للمحاكــم مــع التركيــز علــى إمكانيــة 	 

دمجهــا وإعــادة توزيــع قضاتهــا وموظفيهــا.

المشاريع
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الهدف الفرعي: تطوير البنية التكنولوجية لخدمة التقاضي والارتقاء بخدمات مرفق العدالة.

نسبة الأنظمة الإلكترونية المطوّرة والمُحّدثة.	 
نسبة الوثائق المؤرشفة.	 
نسبة صحة استرجاع الوثائق المؤرشفة.	 
نسبة دقة أرشفة الوثائق.	 
معدّل زمن أرشفة الوثائق.	 
فعاليــة “نظــام ميــزان” الإلكترونــي )دقــة المعلومــات، وعــدد القــرارات المتخــذة بنــاءً علــى 	 

النظــام، وغيرهــا(. معلومــات وتقاريــر 
نسبة المُحاكمات عن بعُد.	 
عدد مستخدمي المكتبات الإلكترونية.	 
فعالية الربط الإلكتروني.	 
نسبة الخدمات المؤتمتة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر “نظــام ميــزان” الإلكترونــي بحيــث يتضمــن قاعــدة بيانــات متكاملــة 	 
قطــاع  بمؤسســات  الخاصــة  الإحصائيــة  والتقاريــر  المعلومــات  جميــع  تشــمل  ومصنّفــة 
العدالــة كافــة لاســتناد إليهــا فــي عمليــة صنــع القــرار، بالإضافــة إلــى تطويــر عمليــة تســجيل 
الدعــاوى بحيــث تتضمــن إجــراءات لضبــط الجــودة، وضمــان دقــة البيانــات، وتحويــل القضايــا 
للجهــة المعنيــة المختصــة كالغرفــة الاقتصاديــة علــى ســبيل المثــال، وغيرهــا مــن الجوانــب 

المتعلقــة بالتســجيل.
المشــروع )2(: تطويــر نظــام الأرشــفة الإلكترونيــة بمــا فــي ذلــك تصنيــف الوثائــق، وإجــراءات 	 

الجوانــب  الوثائــق وغيرهــا مــن  المعنييــن، وآليــة اســترجاع  الموظفيــن  الأرشــفة، وتدريــب 
المتعلقــة بالأرشــفة.

المشروع )3(: تطوير نظام الخبرة بحيث يشمل: 	 
- تطوير معايير اختيار الخبراء.

- تطوير معايير تقييم الخبراء بالاعتماد على معايير مثل جودة الخدمات المقدمة، وسرعة

  تقديم الخدمة، ومدى التجاوب، ومستوى التعاون، ومعدّل رضا متلقّي الخدمة )القاضي(.

-زيادة وتوسيع التصنيفات المشمولة في نظام الخبرة.

المشــروع )4(: اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والربــط الإلكترونــي لتســريع الإجــراءات مثــل 	 
تســجيل الدعوى، وســماع الشــهود، وإجراء المحاكمات عن بعُد، والربط الإلكتروني، وســماع 
الشــهود عــن بعُــد، وتطويــر الخدمــات الإلكترونيــة، وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، وخطة التحوّل 

الإلكترونــي، ودراســة واقــع البنيــة التحتيــة واحتياجاتهــا، والأرشــفة.
المشروع )5(: إنشاء وتفعيل مكتبة إلكترونية عامة ومتخصّصة في المحاكم.	 
المشروع )6(: أتمتة العمليات والإجراءات والخدمات.	 
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الهدف الفرعي: تطوير العمليات والإجراءات والخدمات في المحاكم.

عدد الاجراءات المبسّطة.	 
نسبة الخدمات المؤتمتة.	 
نسبة تقارير الخبراء المعتمدة.	 
جودة سجات المحكمة.	 

 مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: إعــادة هندســة الإجــراءات )إجــراءات التقاضــي والإجــراءات الإداريــة( بهــدف 	 
تبســيطها، وتســريعها، وإعــداد الأدلــة الإجرائيــة )أو الإرشــادية( الخاصــة بهــا.

العمــل 	  ســاعات  تمديــد  خــال  مــن  الخدمــة  تقديــم  ســاعات  عــدد  زيــادة   :)2( المشــروع 
أطــول. لأوقــات  تقــدّم خدماتهــا  التــي  كــز  المرا أعــداد  وزيــادة  المحاكــم،  فــي  الرســمي 

الشــفافية 	  قيــم  يعــزّز  بمــا  المحاكــم  أمــام  الخبــراء  مهنــة  وتنظيــم  تطويــر   :)3( المشــروع 
والنزاهــة. 
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المحور الرئيسي: تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية
المحور الفرعي: وزارة العدل

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية أداء وزارة العدل.

التحسّــن المتحقــق فــي نتائــج تقييــم الأداء الذاتــي والتقييمــات الخارجيــة مثــل تقييــم جائــزة 	 

الملــك عبــد الله الثانــي. 

معدّل نتائج تقييم موظفي الوزارة.	 

معدّل رضا موظفي وزارة العدل.	 

معدّل رضا متلقّي الخدمة.	 

معدّل رضا الشركاء.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية في وزارة العدل. 

نسبة إشغال الهياكل التنظيمية.	 
نسبة مطابقة الأوصاف الوظيفية.	 
نسبة تطبيق المسارات الوظيفية.	 
نسبة الاحتفاظ )الدوران الوظيفي(.	 
نســبة تنفيــذ خطــة الإحــال الوظيفــي/ نســبة تعيينــات الشــواغر القياديــة ضمــن خطــة الإحــال 	 

الوظيفي.
معدّل الرضا الوظيفي.	 
معدّل رضا الموارد البشرية عن التدريب.	 
الأثر العائد من التدريب.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

فــي 	  البشــرية  الكــوادر  وتأهيــل  لتدريــب  متكاملــة  برامــج  وتفعيــل  تطويــر   :)1( المشــروع 

الــوزارة، والكــوادر العاملــة فــي المحاكــم، وذلــك ضمــن إجــراءات شــاملة للتدريــب المبنــي علــى 

الاحتياجــات والمرتبــط بنتائــج قيــاس الأثــر.

المشروع )2(: تطوير وتفعيل مشروع متكامل لهندسة الموارد البشرية يتضمن:	 

- الأوصاف الوظيفية.
- المسارات الوظيفية.

المشروع )3(: تطوير وتفعيل إجراءات التحفيز المرتبطة بنتائج التقييم.	 

المشروع )4(: تطوير وتفعيل إجراءات التقييم المعتمد على قياس الأداء الدوري.	 

المشــروع )5(: إعــداد قيــادات الصــف الثانــي، بمــا فــي ذلــك خطــط إحــال وظيفــي تتضمــن 	 

تحديــد المرشّــحين المحتمليــن، وتأهيلهــم، وتفويضهــم بالصاحيــات.

المشروع )6(: تدريب ورفع قدرات قيادات الوزارة.	 
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الهدف الفرعي: تطوير ورفع كفاءة وفاعلية إدارة قضايا الدولة

التحسّــن المتحقــق فــي نتائــج تقييــم الأداء الذاتــي والتقييمــات الخارجيــة مثــل تقييــم جائــزة 	 

الملــك عبــد الله الثانــي. 

معدّل نتائج تقييم موظفي الوزارة.	 

معدّل رضا موظفي وزارة العدل.	 

معدّل رضا متلقّي الخدمة.	 

معدّل رضا الشركاء.	 

نسبة القضايا المفصولة لصالح الدولة.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر( 

المشــروع )1(: تطويــر وتفعيــل برامــج متكاملــة لتدريــب وتأهيــل وكاء إدارة قضايــا الدولــة 	 
ضمــن إجــراءات شــاملة للتدريــب المبنــي علــى الاحتياجــات والمرتبــط بنتائــج قيــاس الأثــر.

المشروع )2(: تطوير وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العاقة.	 
المشروع )3(: تطوير وتفعيل نظام وإجراءات التحفيز لوكاء إدارة قضايا الدولة.	 
المشروع )4(: تطوير وتفعيل معايير اختيار وتقييم وكاء إدارة قضايا الدولة.	 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير ورفع كفاءة وفاعلية دائرة إشهار الذمّة المالية. 

عدد وأسماء الذين أشهروا ذمّتهم المالية/ قاموا بتجديدها.	 
مؤشر الأداء للهدف 

الفرعي

المشروع )1(: تطوير سجل إلكتروني خاص بإشهار الذمة.	 

المشــروع )2(: تطويــر وتفعيــل قاعــدة بيانــات متكاملــة تضــم المعلومــات الواردة في إقرارات 	 

إشــهار الذمــة وذلــك ضمــن مشــروع تطويــر برنامج ميزان.

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير وتحديث العمليات والإجراءات والأنظمة والمباني في الوزارة. 

نسبة الالتزام بتنفيذ المشاريع والمبادرات.	 
عدد مذكرات التفاهم الموقّعة.	 
نسبة مذكرات التفاهم المُفعّلة.	 
عدد الإجراءات المؤتمتة.	 
معدّل رضا المعنيين عن وسائل الاتصال.	 
أعداد الشكاوى/ معدّل إغاق الشكاوى.	 
نسبة الالتزام بالموازنة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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المشــروع )1(: نظــام متكامــل للمتابعــة والتقييــم يتضمــن آليــات واضحــة ومؤشــرات أداء 	 
ذكيــة ويتكامــل مــع النظــام علــى مســتوى القطــاع. 

المشــروع )2(: نظــام لإدارة المخاطــر يتضمــن تحديــد وتحليــل وتقييــم المخاطــر التــي قــد 	 
تؤثــر علــى تحقيــق الأهــداف ووضــع خطــط للتعامــل مــع هــذه المخاطــر وإدارتهــا. 

المشــروع )3(: تطويــر ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي لــوزارة العــدل والمحاكــم، بحيــث يشــمل 	 
ذلــك تحديــد الأدوار والاختصاصــات والمســؤوليات، والارتباطــات الهيكليــة، وإعــادة توزيــع 

المــوارد البشــرية بمــا يكفــل كفــاءة وفعاليــة الأداء. 
المشــروع )4(: تطويــر آليــات مؤسســية لإدارة العاقــة مــع الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن 	 

بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف المشــتركة. 
المشــروع )5(: مراجعــة وتطويــر نظــام متكامــل لإدارة العمليــات يتضمــن تطويــر وتحســين 	 

رفــع  فــي  يســاهم  بمــا  منهــا،  الــازم  وأتمتــة  المقدمــة  والخدمــات  والإجــراءات  العمليــات 
الأداء.  مســتويات 

المشــروع )6(: مراجعــة وتطويــر آليــات تطويــر التشــريعات )قوانيــن، وأنظمــة، وتعليمــات( 	 
بحيــث تتضمــن هــذه الآليــات التشــاور. 

المشــروع )7(: تطويــر وتفعيــل نظــام لإدارة المــوارد التكنولوجيــة بمــا يكفــل الإدارة الفعّالــة 	 
والتوظيــف الأمثــل لتلــك المــوارد. 

المشــروع )8(: تطويــر وتفعيــل نظــام لإدارة المــوارد الماديــة واللــوازم بمــا يضمــن التوظيــف 	 
الأمثــل لتلــك المــوارد. 

المعــارف 	  مــن  الاســتفادة  المعرفــة يتضمــن  نظــام متكامــل لإدارة  المشــروع )9(: تطويــر 
القــرار.  التحســين واتخــاذ  فــي عمليــات  والتقييــم  المتابعــة  الدراســات وتقاريــر  ومُخرجــات 

المشــروع )10(: تطويــر وتفعيــل منهــج ســليم ومتكامــل لإدارة التغييــر بمــا يكفــل كفــاءة 	 
وفعاليــة عمليــات التطويــر والتحســين المنفّــذة. 

المشــروع )11(: تفعيــل إدارة الاتصــال الداخلــي والخارجــي فــي الــوزارة واســتخدام البيانــات 	 
والإحصــاءات فــي تعزيــز ثقــة الجمهــور بســيادة القانــون. 

وبنيتهــا 	  الــوزارة  مبانــي  وفعاليــة  لكفــاءة  الحالــي  الوضــع  وتقييــم  دراســة   :)12( المشــروع 
التحتيــة. 

الــوزارة 	  مبانــي  تقييــم  دراســة  وتوصيــات  مُخرجــات  لتنفيــذ  وضــع خطــة   :)13( المشــروع 
التحتيــة.  وبنيتهــا 

المشروع )14(: دراسة عبء العمل لإعادة توزيع الموارد البشرية. 	 
المشــروع )15(: دراســة وتقييــم الوضــع الحالــي لكفــاءة وفعاليــة البنيــة التحتيــة الإنشــائية 	 

والمبانــي للــوزارة ووضــع خطــة لتنفيــذ توصيــات ومخرجــات الدراســة.

المشاريع
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المحور الرئيسي: تعزيز الوصول الى العدالة
المحور الفرعي: المساعدة القانونية

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية المساعدة القانونية.

معدّل رضا المستفيدين من المساعدة القانونية.	 

عدد الطلبات الحاصلة على المساعدة القانونية.	 

معدّل رضا متلقّي الخدمة عن جودة التمثيل القانوني.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير التشريعات الناظمة للمساعدة القانونية.

نسبة ما هو مفعّل من القوانين/ التشريعات ذات العاقة بالمساعدة القانونية.	 
نسبة ما هو مُعّد من مسودات قوانين/ تشريعات ذات عاقة بالمساعدة القانونية.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: دراســة تقييميــة لواقــع تطبيــق المســاعدة القانونيــة فــي المحاكــم والتحديــات 	 

التــي تواجههــا.  

المشروع )2(: دراسة مسحية لواقع المساعدة القانونية. 	 

المشــروع )3(: مراجعــة قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لتعديــل المادتيــن )63(و)208( 	 

فــي ضــوء مُخرجــات الدراســة أعــاه. 

كبة آخر التطورات 	  المشــروع )4(: مراجعة وتطوير نظام المســاعدة القانونية، بما يكفل موا

فــي هــذا المجــال، والتحســينات الــازم إدخالهــا فــي ضوء مُخرجات الدراســة أعاه.

المشاريع

الهدف الفرعي: تفعيل المساعدة القانونية الاختيارية والوجوبيه في المحاكم.

عدد حالات عدم المطابقة في تنفيذ إجراءات المساعدة القانونية.	 
معدّل رضا المستفيدين من المساعدة القانونية عن التمثيل القانوني.	 
نسبة الزيادة في أعداد طلبات الحصول على المساعدة القانونية.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: اعتماد آلية عمل وإجراءات المساعدة القانونية الاختيارية والوجوبيه. 	 

المشروع )2(: تطوير آلية لاختيار المحامين المعتمدين لتقديم المساعدة القانونية. 	 

المشروع )3(: دليل إرشادي للقُضاة. 	 

المشروع )4(: تدريب القُضاة على موضوع المساعدة القانونية. 	 

المشــروع )5(: زيادة أعداد المســتفيدين من خدمة المســاعدة القانونية من خال صندوق 	 

المساعدة القانونية. 

المشاريع
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الهدف الفرعي: دعم وتطوير مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل.

نسبة إشغال الهيكل التنظيمي.	 
معدّل رضا الكوادر البشرية في مديرية المساعدة القانونية عن التدريب.	 
معدّل رضا متلقّي الخدمة عن المساعدة القانونية.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: رفــد وتعزيــز مديريــة المســاعدة القانونيــة بالكــوادر البشــرية ذات الكفــاءة 	 

والمؤهلــة ضمــن مشــروع إعــادة الهيكلــة والتســكين فــي وزارة العــدل. 

الناظمــة 	  التشــريعات  علــى  المديريــة  وموظفــي  الارتبــاط  ضبــاط  تدريــب   :)2( المشــروع 

القانونيــة.  للمســاعدة 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير البنية التحتية.

عدد غرف المساعدة القانونية المُفعّلة.	 
نسبة الزيادة في أعداد مراجعي/ مستخدمي الغرف المستحدثة.	 
معدّل رضا المعنيين عن البنية التحتية للغرف المستحدثة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: إنشــاء غــرف خاصــة للمســاعدة القانونيــة داخــل المحاكــم ولــدى دوائــر الادّعــاء 	 

العام. 
المشاريع

الهدف الفرعي: تفعيل أدوار الجهات الشريكة.

معدّل رضا شركاء المساعدة القانونية.	 
نسبة الشركاء المُفعّلين/ فعالية الربط الإلكتروني.	 
معدّل تقييم أداء الشركاء.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

كات فعّالــة مــع المعنييــن مــن نقابــة المحاميــن 	  المشــروع )1(:  تطويــر خطــة لإدارة شــرا

الجهــات، بحيــث تشــتمل  المانحــة وغيرهــا مــن  المدنــي والجهــات  المجتمــع  ومؤسســات 

هــذه الخطــة علــى تحديــد الشــركاء، وتوزيــع الأدوار، والتوعيــة، والتدريــب، ووســائل التعــاون 

القانونيــة.  المشــتركة لتفعيــل المســاعدة 

المشاريع
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الهدف الفرعي: التوعية لفئات المجتمع المدني.

نسبة الزيادة في عدد طلبات المساعدة القانونية.	 
نسبة الزيادة في عدد الطلبات المستحقّة للمساعدة القانونية.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

للتوعيــة 	  متكاملــة  خطــة  المعنيــة ضمــن  للفئــات  توعويــة  برامــج  تطويــر   :)1( المشــروع 

لاتصــال. الشــاملة  الاســتراتيجية  عــن  منبثقــة 
المشاريع
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المحور الرئيسي: تعزيز الوصول الى العدالة.
المحور الفرعي: الاتصال والتوعية

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية عمليات الاتصال في القطاع والمؤسسات.

مستوى الثقة في سيادة القانون واستقال القضاء.	 

نسبة المواطنين الذين يعتقدون أنّ القانون يُطبّق بالتساوي.	 

معــدّل رضــا الفئــات الأكثــر عرضــة لانتهــاك )المــرأة، ذوي الإعاقــة( عــن ســهولة الوصــول إلــى 	 

العدالة.

مستوى الثقة بالمحاكم.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير وتبني وتنفيذ استراتيجية شاملة للاتصال والتوعية. 

معدّل رضا متلقّي الخدمة.	 
معدّل رضا الشركاء عن وسائل الاتصال والتواصل.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: تقييم استراتيجية الاتصال لقطاع العدالة )2017–2021(. 	 
الصــورة 	  لتحســين  وخارجيــة(  )داخليــة  متكاملــة  اتصــال  خطــة  تطويــر   :)2( المشــروع 

بالقضــاء.  المواطــن  ثقــة  وتعزيــز  العدالــة  قطــاع  عــن  المجتمعيــة 
مــع 	  والخارجيــة،  الداخليــة  والتوعيــة  الاتصــال  اســتراتيجية وخطــط  تنفيــذ   :)3( المشــروع 

يشــمل  بحيــث  الأهــداف،  وتحقيــق  التنفيــذ  لمســتويات  المســتمرين  والتقييــم  المتابعــة 
المجتمــع  مثــل  المســتهدفة  للفئــات  الموجّهــة  التوعيــة  حمــات  مــن  عــدد  تنفيــذ  ذلــك 
ككل، والقضــاة، والكــوادر الإداريــة الداعمــة بحيــث تغطــي هــذه الحمــات موضوعــات مثــل 
المســاعدة القانونيــة، والوســاطة القضائيــة، وإجــراءات المســار الســريع للجُنــح البســيطة، 
علــى  الضــوء  وتســليط  المســتحدثة  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  المجتمعيــة  والعقوبــات 

والتحســين.  التطويــر  جوانــب 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تعزيز الوصول إلى العدالة
المحور الفرعي: العقوبات المجتمعية

الهدف الاستراتيجي: تعزيز كفاءة وفعالية العمل بالعقوبات المجتمعية.

العــدد الإجمالــي 	  إلــى  تــمّ فيهــا تطبيــق العقوبــات المجتمعيــة فعليّــا  التــي  نســبة القضايــا 

المجتمعيــة. العقوبــات  عليهــا  تنطبــق  التــي  للقضايــا 

نسبة العَوْد الجُرمي في القضايا التي حُكمت بعقوبة مجتمعية.	 

معدّل رضا المحكومين بالعقوبات المجتمعية عن العقوبات وآليات تنفيذها.	 

نسبة ثقة المجتمع بفعالية العقوبات المجتمعية.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: تطوير وتفعيل التشريعات الناظمة للعقوبات المجتمعية والأدلة الإرشادية الخاصة بها.

نســبة/ عــدد التشــريعات والقوانيــن المرتبطــة بالعقوبــات المجتمعيــة التــي تــم تحصينهــا مــن 	 
الثغــرات القانونية.

معدّل رضا المعنيين عن التدريب الخاص بالتشريعات والأدلة الإرشادية المعدّلة.	 
عدد البدائل المجتمعية المُستحدثة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: مراجعــة شــاملة لتطبيــق العقوبــات المجتمعيــة فــي الأردن تتضمــن دراســات 	 

إحصائيــة حــول الموضــوع. 

فــي ضــوء 	  المجتمعيــة  الناظمــة للعقوبــات  التشــريعات  مراجعــة وتطويــر  المشــروع )2(:  

أعــاه.  الشــاملة  المراجعــة 

المشــروع )3(: إعــداد أدلــة إرشــادية تكفــل تطبيــق التعديــات التشــريعية الازمــة وتدريــب 	 

المعنييــن عليهــا. 

المشروع )4(: استكمال برامج تدريب القُضاة على موضوع العقوبات المجتمعية.	 

وتأييدهــا 	  تبنيهــا  يكفــل  بمــا  المجتمعيــة،  العقوبــات  بمنظومــة  التوعيــة   :)5( المشــروع 

لاتصــال. الشــاملة  الاســتراتيجية  ضمــن  وذلــك  ســليم  بشــكل  وتطبيقهــا 

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير ودعم مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل. 

فــي مديريــة العقوبــات المجتمعيــة عــن الهيــاكل التنظيميــة وتوزيــع 	  معــدّل رضــا الكــوادر 
المهــام.

نسبة إشغال الهيكل التنظيمي.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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المشــروع )1(: تطويــر وتفعيــل الهيــكل التنظيمــي والهيــكل الوظيفــي للمديرية، بما ينســجم 	 

مــع الاختصاصــات وعــبء العمــل ضمــن مشــروع إعــادة هيكلــة الوزارة.  

المشروع )2(: إعداد أدلة إرشادية لإجراءات العمل. 	 

المشروع )3(: التدريب المتخصص للكادر البشري وفقاً لاحتياجات التدريبية.  	 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تفعيل تطبيق البدائل المنصوص عليها في القانون.

فعالية العقوبات المجتمعية المُستحدَثة )عدد المستخدمين، رضا المعنيين وغيرها(.	 
عدد البدائل المُستحدَثة.	 
عدد مذكرات التفاهم الموقّعة مع المؤسسات الشريكة في تنفيذ البدائل.	 
نسبة الالتزام بتطبيق آليات المراقبة الاجتماعية / حالات عدم المطابقة / المخالفات.	 
نسبة انخفاض حالات التهرّب من تنفيذ العقوبات المجتمعية.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: وضع مفهوم توافقي للمراقبة المجتمعية وآلية تطبيقها. 	 

المشروع )2(: التوسّع في الاتفاقيات مع المؤسسات الشريكة حول الخدمات المجتمعية 	 

وبرامــج التأهيــل لزيــادة عدد البدائل المتاحة.

المشروع )3(: تفعيل الرقابة الإلكترونية على المعاقبين.	 

المشاريع

الهدف الفرعي: توعية المجتمع وتحفيزه على تقبل وجود المحكوم وتأديته لبدائل العقوبة.

انخفاض حالات التعرض / الإيذاء للمحكومين بالعقوبات المجتمعية.	 
نسبة حالات العَود الجرمي بسبب عدم تقبل المحكوم بالمجتمع.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر برامــج وخطــط توعيــة متكاملــة تتضمــن مــواد وبرامــج لنشــر الوعــي 	 

بأهميــة العقوبــات المجتمعيــة وفوائدهــا وآثارهــا الإيجابيــة علــى الفــرد، والمجتمــع، والدولــة  

مثــل إعــداد )فيديوهــات، مــواد ترويجيــة وإعانيــة(.

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير البنية التحتية
المحور الفرعي: تطوير البنية التحتية الإنشائية

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية البنية التحتية في قطاع العدالة.

معــدّل رضــا متلقّــي الخدمــة / مســتخدمي البنيــة التحتيــة الإنشــائية عــن مبانــي ومرافــق 	 

العــدل، والمحاكــم وغيرهــا(. العدالــة المختلفــة )وزارة  قطــاع 

معدّل رضا الكوادر البشرية )القُضاة والموظفين( عن البنية التحتية الإنشائية.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهــدف الفرعــي: تقييــم كفــاءة وفاعليــة البنيــة التحتيــة الإنشــائية لمؤسســات قطــاع العدالــة ومــدى تلبيتهــا لمتطلبــات 
أصحــاب العلاقة.

نسبة شمول كافة المباني بدراسة واقع البنية التحتية.	 
نسبة تنفيذ مخرجات وتوصيات الدراسة.	 
عدد الشكاوى المتعلقة بالمباني والبنية التحتية.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

التحتيــة 	  المبانــي والبنٌيــة  الحالــي لكفــاءة وفعاليــة  الوضــع  دراســة وتقييــم  المشــروع )1(: 

الدراســة.  لتنفيــذ توصيــات ومُخرجــات  العــدل، ووضــع خطــة  لــدى وزارة  الإنشــائية 

التحتيــة 	  المبانــي والبُنيــة  الحالــي لكفــاءة وفعاليــة  الوضــع  دراســة وتقييــم  المشــروع )2(: 

الدراســة.  لتنفيــذ توصيــات ومُخرجــات  القضائــي، ووضــع خطــة  المجلــس  لــدى  الإنشــائية 

التحتيــة 	  المبانــي والبُنيــة  الحالــي لكفــاءة وفعاليــة  الوضــع  المشــروع )3(: دراســة وتقييــم 

الدراســة.  لتنفيــذ توصيــات ومُخرجــات  القضائــي، ووضــع خطــة  المعهــد  لــدى  الإنشــائية 

التحتيــة 	  المبانــي والبنيــة  الحالــي لكفــاءة وفعاليــة  الوضــع  المشــروع )4(: دراســة وتقييــم 

الدراســة. لتنفيــذ توصيــات ومُخرجــات  المحاكــم، ووضــع خطــة  لــدى  الإنشــائية 

المشــروع )5(: إعــادة النظــر فــي خريطــة التوزيــع الجغرافــي للمحاكــم مــع التركيــز علــى إمكانيــة 	 

توحيدهــا ودمجهــا وفــق مقتضــى الحــال.

ادّعــاء عــام متخصصــة كمحاكــم 	  المشــروع )6(: دراســة الاحتياجــات مــن محاكــم ودوائــر 

التحتيــة  البنيــة  مــن  والدوائــر  المحاكــم  هــذه  واحتياجــات  المثــال،  ســبيل  علــى  الأحــداث 

واللوجســتية. والتقنيــة  الإنشــائية 

المشاريع
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الهــدف الفرعــي: بنــاء/ تطويــر/ إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للقضــاء )المــدني، التجــاري، الجــزائي، المســاعدة القانونيــة( 
لتلبيــة متطلبــات أصحــاب العلاقــة مــن متلقّــي الخدمــة. 

نسبة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المقرّرة / عدد المشاريع المنجزة.	 
معــدّل رضــا مســتخدمي مبانــي قصــور العــدل والمحاكــم القائمــة والجديــدة )متلقّــي الخدمــة، 	 

المــوارد البشــرية( مصنفــةً وفقــاً للخدمــة المقدمــة )وســاطة قضائيــة، والغرفــة الاقتصاديــة، 
والمرافــق الخاصــة بقضايــا الاتجّــار بالبشــر وغيرهــا(.

عدد الاستوديوهات المُنشأة.	 
معدّل رضا المستفيدين من البنية التحتية للقاعات التدريبية ومرافق المعهد القضائي.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: مبنى قصر العدل / جرش. 	 

المشروع )2(: مبنى محكمة جنايات /  عمّان. 	 

إعــادة تأهيــل مبنــى قصــر عــدل /  عمّــان ليضــم مجمّــع محاكــم البدايــة 	  المشــروع )3(: 

الحقوقيــة. 

المشروع )4(: إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان وتجهيزه. 	 

المشروع )5(: مبنى قصر عدل /  معان.	 

لــدى محاكــم 	  القضائيــة  الوســاطة  لإدارة  مقــار  تأهيــل  وإعــادة  اســتحداث   :)6( المشــروع 

كافــة.   البدايــة 

المشــروع )7(: تطويــر “الغرفــة الاقتصاديــة” وإعــادة تأهيــل بنيتهــا التحتية الإنشــائية والتقنية 	 

واللوجستية. 

ضــوء 	  فــي  بالأحــداث  مختصّــة  عــام  ادّعــاء  ودوائــر  محاكــم  وتطويــر  إنشــاء   :)8( المشــروع 

مُخرجــات دراســة الاحتياجــات، وتجهيزهــا بالبنيــة التحتيــة الإنشــائية والتقنيــة واللوجســتية 

الازمــة. 

المشــروع )9(: إنشــاء غــرف خاصــة للمســاعدة القانونيــة داخــل المحاكــم ولــدى دوائــر الادّعــاء  	 

العام. 

المشروع )10(: تطوير البنية التحتية لمرافق العدالة ذات العاقة بقضايا الاتجّار بالبشر. 	 

المشــروع )11(: إنشــاء اســتوديوهات معزولــة لتســجيل المــواد والمحاضــرات التدريبيــة 	 

وعرضهــا عبــر المنصّــة التعليميــة. 

المشــروع )12(: تطويــر البنيــة التحتيــة الإنشــائية والتقنيــة لقاعــات ومرافــق المعهــد بمــا فــي 	 

ذلــك أنظمــة الصــوت، والجــدران العازلــة، والأرضيــات وغيرهــا مــن الاحتياجــات. 

المشــروع )13(: تطويــر البنيــة التحتيــة الإنشــائية والتقنيــة واللوجســتية لمقــرّات النيابــة 	 

العامــة. 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير البنية التحتية
المحور الفرعي: البنية التحتية التقنية )التكنولوجيا(

الهدف الاستراتيجي: رفع كفاءة وفعالية البنية التكنولوجيّة لقطاع العدالة.

رضا متلقّي الخدمة عن الخدمات المقدمة / الإجراءات المؤتمتة.	 

رضا الكوادر البشرية عن البنية التحتية التكنولوجيّة.	 

رضا الشركاء عن البنية التحتية / فعالية الربط.	 

عدد الاختراقات الأمنية / نسبة معالجة حوادث أمن المعلومات.	 

نسبة مساهمة الخدمات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات.	 

نسبة الثقة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية.	 

نسبة الإنفاق المخصص من الموازنة لتكنولوجيا وأمن المعلومات.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهــدف الفرعــي: تقييــم كفــاءة وفاعليــة البنيــة التحتيــة التكنولوجيّــة لمؤسســات القطــاع ومــدى تلبيتهــا لمتطلبــات 
أصحــاب العلاقــة.

فعالية الأنظمة الإلكترونية.	 
نسبة الأنظمة الإلكترونية المُفعّلة.	 
نسبة الخدمات / الإجراءات المؤتمتة.	 
نسبة الزيادة في أعداد مستخدمي الخدمات الإلكترونية.	 
زمــن 	  انخفــاض  )نســبة  المطــوّرة  الأنظمــة   / المؤتمتــة  الإجــراءات  تحسّــن مســتوى  نســبة 

الإجــراءات المؤتمتــة، ونســبة انخفــاض الشــكاوى، ونســبة انخفــاض اســتهاك الــورق، ونســبة 
انخفــاض أرشــفة الوثائــق، ودقــة إنجــاز الإجــراءات(.

نسبة ما تمّ تنفيذه من توصيات ومخرجات الدراسة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: دراســة وتقييــم الوضــع الحالــي لكفــاءة وفاعليــة البنيــة التحتيــة التكنولوجيّــة 	 

لقطــاع العدالــة، بمــا فــي ذلــك دراســة احتياجــات المؤسســات والمحاكــم ودوائــر النيابــة العامــة 

مــن أجــل تفعيــل الأنظمــة والخدمــات الإلكترونيــة، والتحقيــق والمحاكمــة عــن بعُــد، وغيرهــا 

مــن جوانــب العمــل ووضــع خطــة مرحليــة لتطبيــق مُخرجــات وتوصيــات هــذه الدراســة. 

البنيــة 	  إزاء تحديــث وتطويــر  أعــاه  الدراســة  المشــروع )2(: تطبيــق مُخرجــات وتوصيــات 

الإلكترونــي.   التحــوّل  وخطــة  التكنولوجيّــة  التحتيــة 

المشاريع
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الهــدف الفرعــي:  تطويــر وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة التكنولوجيّــة للمؤسســات والمحاكــم والنيابــة العامــة وعمليــات 
التقاضــي بهــدف تبســيط وتحســين الإجــراءات وتلبيــة متطلبــات أصحــاب العلاقــة كافــة.

نسبة الأنظمة الإلكترونية المطوّرة / المُحدّثة.	 
فعاليــة الأنظمــة الإلكترونيــة )معــدّل الاســتخدام، وعــدد القــرارات المُتّخــذة اعتمــاداً علــى هــذه 	 

الأنظمــة، وغيرها(.
فعالية “نظام ميزان” الإلكتروني )نسبة الثقة ببيانات وتقارير النظام، شمولية البيانات(.	 
فعالية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العاقة.	 
نسبة الوثائق المؤرشفة / نسبة صحة استرجاع الوثائق المؤرشفة.	 
نسبة دقة أرشفة الوثائق/ معدّل زمن أرشفة الوثائق.	 
نسبة المحاكمات عن بعُد.	 
فعاليــة المكتبــات الإلكترونيــة )نســبة زيــادة عــدد مســتخدمي المكتبــات الإلكترونيــة، عــدد 	 

المــواد المُحمّلــة، رضــا المســتخدمين(.
معدّل رضا المعنيين عن العمليات المؤتمتة.	 
نسبة الخدمات/ الإجراءات المؤتمتة من إجمالي الخدمات/ الإجراءات القابلة للأتمتة.	 
نسبة الزيادة في عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية.	 
زمــن 	  انخفــاض  )نســبة  المطــوّرة  الأنظمــة  المؤتمتــة/  الإجــراءات  مســتوى  تحسّــن  نســبة 

الإجــراءات المؤتمتــة، ونســبة انخفــاض الشــكاوى، ونســبة انخفــاض اســتهاك الــورق، ونســبة 
انخفــاض أرشــفة الوثائــق، ودقــة إنجــاز الإجــراءات(.

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر “نظــام ميــزان” الإلكترونــي لتفعيــل عمليــات جمــع وإدارة المعلومــات 	 

والبيانــات الإحصائيــة، وتصنيفهــا، وتحليلهــا، وضبــط جودتهــا، وإصــدار التقارير بشــكل شــمولي 

ومتكامــل بمــا يدعــم عمليــات اتخــاذ القــرار، وبمــا يخــدم جميــع أنــواع العدالــة ومؤسســاتها 

مثــل القضــاء الإداري، والنيابــة العامــة، والتفتيــش القضائــي، والأحــداث وغيرهــا .

المشــروع )2(: التوسّــع فــي الربــط الإلكترونــي مــع الشــركاء والمؤسســات ذات العاقــة ومــن 	 

كــز حمايــة الأســرة.  جملــة ذلــك الربــط بيــن محاكــم الأحــداث ودور الرعايــة ومرا

المشــروع )3(: تطويــر نظــام الأرشــفة الإلكترونيــة بمــا فــي ذلــك تصنيــف الوثائــق، وإجــراءات 	 

الجوانــب  الوثائــق وغيرهــا مــن  المعنييــن، وآليــة اســترجاع  الموظفيــن  الأرشــفة، وتدريــب 

المتعلقــة بالأرشــفة.

المشــروع )4(: التحــوّل بإجــراءات المحكمــة إلــى نظــام إلكترونــي يكفــل تســريع الإجــراءات 	 

والحفــاظ علــى ســرية وخصوصيــة وحقــوق أصحــاب العاقــة خاصــة فيمــا يتعلــق بســماع 

الشــهود وإجــراء المحاكمــات عــن بعُــد. 

المشاريع
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المشــروع )5(: إنشــاء وتفعيــل مكتبــات إلكترونيــة عامــة ومتخصّصــة فــي المحاكــم وبمــا 	 

يخــدم جميــع أنــواع العدالــة. 

المشــروع )6(: أتمتــة العمليــات والإجــراءات والخدمــات فــي المحاكــم والمؤسســات مثــل 	 

تســجيل الدعــوى وغيرهــا. 

المشروع )7(: تطوير وأتمتة نظام الخبرة.	 

المشــروع )8(: تطويــر وتفعيــل التقنيــات المســتخدمة فــي “غرفــة الطفــل” فــي محاكــم البدايــة 	 

والجنايــات الكبــرى ودوائــر الادّعــاء العــام كافــة.

المشروع )9(: أتمتة إجراءات التقاضي والإجراءات الإدارية بهدف تبسيطها وتسريعها.	 

المشــروع )10(: مراجعــة وتطويــر جميــع إجــراءات القضــاء الإداري وأتمتتهــا بالكامــل بمــا 	 

يتيــح التحــوّل بالقضــاء الإداري إلــى محكمــة إلكترونيــة. 

الهواتــف 	  الالكترونيــة وتطبيقــات  الخدمــات  مــن  الاســتفادة  فــي  التوسّــع  المشــروع )11(: 

الذكيــة. 

المشاريع

الهــدف الفرعــي: تطويــر وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة التكنولوجيّــة والأنظمــة الداخليــة للأجهــزة العدليــة والقضائيــة 
بهــدف تبســيط وتحســين الإجــراءات وتلبيــة متطلبــات أصحــاب العلاقــة كافــة.

نسبة الأنظمة الإلكترونية المطوّرة / المُحدّثة.	 
فعاليــة الأنظمــة الإلكترونيــة مثــل )معــدّل الاســتخدام، وعــدد القــرارات المُتّخــذة اعتمــاداً علــى 	 

هــذه الأنظمــة، وغيرها(.
نسبة الإجراءات المؤتمتة من إجمالي الإجراءات القابلة للأتمتة.	 
معدّل رضا الكوادر البشرية عن الأنظمة الداخلية المؤتمتة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

القضائــي 	  والمجلــس  العــدل  وزارة  لــدى  الداخليــة  العمــل  أنظمــة  أتمتــة   :)1( المشــروع 

والمعهــد القضائــي بمــا فــي ذلــك نظــام المُراســات، وأنظمــة المــوارد البشــرية، ونظــام المــوارد 

التكنولوجيــة، وأنظمــة اللــوازم/ إدارة المخــزون وغيرهــا مــن الأنظمــة. 

المشاريع



80

وتحســين  تبســيط  بهــدف  القضــائي  للمعهــد  التكنولوجيّــة  التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  وإعــادة  تطويــر  الفرعــي:  الهــدف 
كافــة. العلاقــة  أصحــاب  متطلبــات  وتلبيــة  الإجــراءات 

نسبة مستخدمي المنصّة الإلكترونية من خارج نطاق المعهد والمحاكم.	 
معــدّل رضــا مســتخدمي المنصّــة الإلكترونيــة مــن خــارج نطــاق المعهــد والمحاكــم عــن أداء 	 

المنصّــة ومحتواهــا.
نسبة الأنظمة المطوّرة / المؤتمتة.	 
فعالية الأنظمة المطوّرة / المؤتمتة.	 
نسبة الأنظمة المُفعّلة.	 

 مؤشرات الأداء
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشــروع )1(: تطويــر المنصّــة التعليميــة الإلكترونيــة، بمــا يتيــح إمكانيــة الوصــول إليهــا 	 

واســتخدامها مــن خــارج نطــاق المعهــد والمحاكــم. 

المشــروع )2(: تطويــر نظــام إلكترونــي موّحــد لإدارة وتنظيــم عمليــات التدريــب مــع المجلــس 	 

القضائي.

المشروع )3(: تفعيل الأنظمة الموجودة غير المُفعّلة.	 

المشــروع )4(: إنشــاء نظــام إحصائــي خــاص بالدراســات المتعلقــة بالتدريــب لغايــات صنــع 	 

القــرار.

المشروع )5(: أتمتة ومتابعة برنامج التطوع. 	 

المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير التشريعات
المحور الفرعي: مواءمة التشريعات

الهدف الاستراتيجي: تحديث وتطوير التشريعات.

معــدّل رضــا المعنييــن )قُضــاة، ومحامــون، ومتلقــو خدمــة( عــن الإجــراءات المطــوّرة وفقــاً 	 

التشــريعية. للتعديــات 

نســبة التشــريعات التــي تــم تحســينها  / تطويرهــا مــن مجمــوع التشــريعات التــي تحتــاج إلــى 	 

تطوير.

نسبة التشريعات )القوانين، الأنظمة( التي تم تطويرها بناءً على دراسات تمّ إجراؤها.	 

فــي 	  الاعتبــار  بعيــن  أخذهــا  تــم  التــي  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  الخطــة  متطلبــات  نســبة 

التشــريعات.

نسبة متطلبات المعايير الدولية التي تم أخذها بعين الاعتبار في التشريعات.	 

مؤشرات الأداء 
الاستراتيجية 

)النتيجة والأثر( 

الهدف الفرعي: رفع مستوى التواؤم بين التشريعات الناظمة لإجراءات عمل قطاع العدالة.

التشــريعات 	  بيــن  التبــاس حــول تفســير تشــريع بعينــه أو  التــي يقــع فيهــا  الحــالات  عــدد 
البعــض.  بعضهــا 

مؤشر الأداء للهدف 
الفرعي

المشــروع )1(:  دراســة شــاملة لجميــع التشــريعات الناظمــة لعمــل قطــاع العدالــة باعتبارهــا 	 

هــذه  بيــن  والتــواؤم  التناغــم  مســتوى  رفــع  أجــل  مــن  وذلــك  واحــدة  تشــريعية  منظومــة 

التشــريعات.

المشاريع

والغرفــة  والتجــاري  المــدني  القضــاء  لعمــل  الناظمــة  والإجــراءات  التشــريعات  وتفعيــل  تطويــر  الفرعــي:  الهــدف 
الاقتصاديــة.

نسبة القضايا المُحالة للوساطة القضائية.	 
عدد الطلبات الحاصلة على المساعدة القانونية.	 
عدد الإجراءات التي تم تبسيطها.	 
نســبة تحسّــن مســتوى الخدمــات المقدمــة مثــل )تقليــل زمــن إجــراءات الدعــاوى المدنيــة 	 

والتجاريــة، وانخفــاض نســبة الأخطــاء، وانخفــاض نســبة أرشــفة الوثائــق، وانخفــاض نســبة 
اســتهاك الــورق، وانخفــاض معــدّل الشــكاوى(.

نسبة القضُاة المتخصّصين.	 
عدد الاختصاصات الجديدة المشمولة باختصاصات الغرفة الاقتصادية.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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الوســاطة 	  القضائيــة )قانــون  بالوســاطة  العاقــة  التشــريعات ذات  المشــروع )1(: تطويــر 

والأنظمــة المنبثقــة عنــه مثــل نظــام الحوافــز للتشــجيع علــى الاتجــاه نحــو الوســاطة )القضايــا 

العماليــة، وحوافــز للقضــاة، والتأجيــل(. 

المشروع )2(: مراجعة وتطوير وتحديث قانون محاكم الصلح.	 

المشروع )3(: مراجعة وتطوير وتحديث قانون البيّنات )مدني/ تجاري(. 	 

المشــروع )4(: مراجعــة وتطويــر وتحديــث قانــون التنفيــذ مــن أجــل تحســين إجــراءات تنفيــذ 	 

الأحكام.

المشــروع )5(: مراجعــة قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والأنظمــة المنبثقــة )توســيع 	 

نطــاق المســاعدة القانونيــة فــي القضايــا المدنيــة، وتطويــر وتحديــث إجــراءات إدارة الدعــوى فــي 

القضايــا المدنيــة والتجاريــة، وإجــراءات الطعــن، والتبليــغ، والتوقيــع الإلكترونــي وســائر جوانــب 

التطويــر والتحديــث ذات الأولويــة.

المشــروع )6(: تطويــر وتحديــث التشــريعات الناظمــة لعمــل الغرفــة الاقتصاديــة، بمــا فــي 	 

فــي تحديــد وشــمولية اختصاصــات الغرفــة الاقتصاديــة )الاختصاصيــن  النظــر  ذلــك إعــادة 

التاليــة:  التشــريعات  النوعــي والقيمــي(، وبحيــث يشــمل مراجعــة 

- قانون تشكيل المحاكم النظامية. 
- قانون محاكم الصلح.

المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير وتفعيل التشريعات والإجراءات الناظمة لعمل القضاء الجزائي والعقوبات المجتمعية.

نسبة الزيادة في القضايا المفصولة قياساً إلى إجمالي القضايا الجزائية الواردة.	 
عدد الوسائل التقنية المُستحدَثة.	 
نسبة الطلبات الحاصلة على المساعدة القانونية من إجمالي القضايا الجزائية.	 
نسبة مواءمة القوانين والتشريعات مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.	 
المدة الزمنية للفصل في الجُنح البسيطة.	 
عدد البدائل المجتمعية المُستحدَثة.	 
عدد القضايا التي تمّت فيها مصالحات.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(
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المشــروع )1(:  مراجعــة وتطويــر قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والأنظمــة المنبثقــة 	 

عنــه مــع التركيــز علــى التعديــات علــى غــرار: 
- الحدّ من القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحاكم. 

- استخدام الوسائل التقنية في الإجراءات الجزائية.
- توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدة القانونية.

- التــواؤم مــع الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة والتوسّــع فــي بدائــل 
التوقيــف.

- تعزيز إيجاد المسار السريع للجُنح البسيطة.
- حلّ النزاعات أثناء النظر في الدعوى والعدالة التصالحية.

- تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية )حقوق الإنسان(.

- تيسير الوصول للعدالة للفئات الأكثر عرضة لانتهاك )المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها(.

المشروع )2(: مراجعة وتطوير قانون العقوبات لزيادة فاعلية تبّني العقوبات المجتمعية:	 

- التوسّع في العقوبات المجتمعية والقضايا الخاضعة لها.
- وضع مفهوم توافقي للمراقبة المجتمعية وآليات تطبيقها.

المشروع )3(: مراجعة وتطوير قانون منع الاتجّار بالبشر. 	 

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير وتفعيل التشريعات والإجراءات الناظمة لعمل المساعدة القانونية.

نسبة الزيادة في طلبات الحصول على المساعدة القانونية.	 
معدّل رضا المستفيدين من المساعدة القانونية.	 

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي 
)النتيجة والأثر(

المشروع )1(: دراسة إمكانية وضع قانون للمساعدة القانونية.	 

المشروع )2(: مراجعة وتطوير نظام المساعدة القانونية.	 
المشاريع

الهدف الفرعي: تطوير وتفعيل التشريعات والإجراءات الناظمة لعمل القضاء الإداري.

إقرار القانون الإجرائي للقضاء الإداري.	 
مؤشر الأداء للهدف 

الفرعي
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المشــروع )1(: مراجعــة وتطويــر التشــريعات الناظمــة للقضــاء الإداري لتطويــر عــدد مــن 	 

النواحــي ومــن جملــة ذلــك:  

- الحدّ من الشَكلية المُسببة لردّ معظم القضايا.
- توسيع اختصاص القضاء الإداري.

- رسم إجراءات خاصة بالقضاء الإداري )قانون إجرائي للقضاء الإداري(.

المشاريع

الهدف الفرعي:  تطوير وتفعيل التشريعات والإجراءات الناظمة لعمل النيابة العامة.

مــدى نجاعــة الطعــون/ نســبة الأحــكام القضائيــة التــي تــم فســخها أو نقضهــا بنــاءً علــى طعــن 	 
النيابــة العامــة.

مؤشر الأداء للهدف 
الفرعي

المشــروع )1(: تطويــر التشــريعات الناظمــة لإجــراءات النيابــة العامــة )إدارة ســير الدعــوى 	 

الجنائيــة، إجــراءات الضابطــة العدليــة والادّعــاء العــام والنيابــة العامــة(.
المشاريع
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المحور الرئيسي: تطوير التشريعات
المحور الفرعي: دراسات الأثر التشريعي

الهدف الاستراتيجي: تحديث وتطوير التشريعات.

حَوْكمََة عمليات استحداث ومراجعة التشريعات الناظمة لقطاع العدالة.	 
مؤشر الأداء 
الاستراتيجي

الهــدف الفرعــي: تطويــر عمليــات إعــداد التشــريعات ومراجعتهــا لتتضمــن إلزاميــة الدراســة الشــاملة للأثــر التشــريعي 
قبــل اســتحداث أو تعديــل أيّ مــن التشــريعات الناظمــة لقطــاع العدالــة.

عدد التشــريعات المُســتحدَثة / التعديات التشــريعية المســبوقة بدراســة تفصيلية منهجية 	 
للأثر التشــريعي.

إنجــاز التشــريع المُلــزمِ بدراســة الأثــر التشــريعي قبــل إقــرار أي مــن التشــريعات الناظمــة 	 
لقطــاع العدالــة.

مؤشرات الأداء 
للهدف الفرعي
)النتيجة والأثر(

الدراســة 	  إلزاميــة  لتتضمــن  ومراجعتهــا  التشــريعات  إعــداد  آليــات  تطويــر   :)1( المشــروع 

الشــاملة للأثــر التشــريعي قبــل اســتحداث أو تعديــل أيّ مــن التشــريعات الناظمــة لقطــاع 

العدالــة.

المشــروع )2(: بنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال إعــداد ومراجعــة التشــريعات مــع التركيــز 	 

علــى دراســة الأثــر التشــريعي. 

المشاريع

المحور الفرعي: الدراسات النوعية المبنية على الإحصاء

الهدف الاستراتيجي: تحديث وتطوير التشريعات.

حَوْكمََة عمليات صنع واتخاذ القرار في قطاع العدالة.	 
المؤشر 

الاستراتيجي

الهــدف الفرعــي: تطويــر عمليــات اتخــاذ القــرار وصنــع السياســات في قطــاع العدالــة، بالاســتناد إلى معلومــات وتقاريــر 
إحصائيــة موثوقــة.

المشروع )1(: تطوير آليات اتخاذ القرار استناداً إلى معلومات وتقارير إحصائية موثوقة.	 

المشروع )2(: إنشاء وتفعيل نظام إحصائي خاص بالدراسات لغايات صنع القرار. 	 
المشاريع
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المرافق والملاحق

   مرفق )1(

 الدستور الأردني وتعدياته لسنة 1952.

 قانون العقوبات وتعدياته رقم 16 لسنة 1960.

 قانون أصول المحاكمات المدنية وتعدياته رقم 24 لسنة 1988.

 قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعدياته رقم 9 لسنة 1961.

 قانون التنفيذ وتعدياته رقم 25 لسنة 2007.

 قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 5 لسنة 2021.

 قانون إدارة قضايا الدولة وتعدياته رقم 28 لسنة 2017.

 نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية وتعدياته رقم 43 لسنة 2015.

 نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين وتعدياته رقم 2 لسنة 2020.

 نظام الخدمة المدنية وتعدياته رقم 9 لسنة 2020.

 نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017.

 نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020.

 نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018.

 النظام المالي وتعدياته رقم 3 لسنة 1994.

 نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل وتعدياته رقم 101 لسنة 2015.

 نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.

التشريعات / الأنظمة

التشريعات/ القوانين الناظمة
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 استراتيجية قطاع العدالة )2021-2017(.

 استراتيجية العدالة الجزائية )2020-2018(.

 استراتيجية منع الاتجّار بالبشر )2022-2019(.

 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان )2025-2016(.

 استراتيجية النيابة العامة )2025-2020(.

 الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد )2025-2020(.

 تقارير البنك الدولي لإنفاذ العقود/ مؤشر التنافسية العالمي.

 تقارير ومؤشرات سيادة القانون الصادرة عن مشروع العدالة العالمي والبنك الدولي.

.)SDGs-2030( أهداف التنمية المستدامة 

 الورقــة النقاشــية السادســة لجالــة الملــك عبــد الله الثانــي ابــن الحســين بعنــوان »ســيادة القانــون أســاس الدولــة 

المدنيــة 2016«.

 تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون 2016.

 رؤية الأردن 2025.

 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان )2025-2016(. 

 تقرير حالة الباد )2021-2020(.

 البرنامج التأشيري التنفيذي )2025-2021(.

 خطة تحفيز النمو الاقتصادي )2022-2018(.

 الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي )2025-2021(.

الاستراتيجيات الحالية

الإحصائيات والتقارير الدولية

الوثائق الوطنية
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 الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام )2025-2020(. 

 التقارير السنوية للمجلس القضائي )2020-2019-2018(.

 تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية )2021(.

 جمهورية مصر العربية.

 دولة فلسطين.

 جمهورية كوسوفو.

 دولة الإمارات العربية المتحدة.

 جمهورية أوغندا.

 جمهورية إيرلندا.

 جمهورية صربيا.

 جمهورية تركيا.

الاقتراحــات  الموظفيــن، مخرجــات صناديــق  الرضــا، رضــا  )تقاريــر  الخدمــات  الشــركاء ومتلقّــي  رأي  تقاريــر ومســوحات   

العــدل. وزارة  عــن  الصــادرة  والشــكاوى( 

 تقريــر تقييــم اســتراتيجية قطــاع العدالــة واســتراتيجية العدالــة الجزائيــة الصــادرة عــن وزارة العــدل والمجلــس القضائــي 

بالتعــاون مــع الاتحــاد الأوروبــي.

 تقارير عبء العمل.

 تقارير الرقابة الداخلية في وزارة العدل. 

 جداول التشكيات للمجلس القضائي ووزارة العدل. 

 تقاريــر تقييــم جائــزة الملــك عبــد الله الثانــي لتميّــز الأداء الحكومــي والشــفافية 2018 الصــادرة عــن مركــز الملــك عبــد الله 

الثانــي لتميّــز الأداء الحكومــي والشــفافية.

 تقارير المتابعة والتقييم الدورية.

استراتيجيات العدالة في الدول التالية )للمقارنة(

الدراسات والتقارير وإحصائيات تقييم الأداء
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 تقارير مؤشرات المنح.

 تقارير متابعة تنفيذ التوصيات الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

 وثيقة معايير جائزة المحكمة المتميزة التي تم تطويرها من قبل المجلس القضائي ووزارة العدل.

 دراسة تحليلية لوزارة العدل.

 دراسة تحليلية للمعهد القضائي.

 دراسة المسارات الوظيفية للسادة القُضاة.

 دراسة تقييم الأمانة العامة للمجلس القضائي.

 وثيقة مقترحات القُضاة حول نظام الخبرة عبر »نظام ميزان« الإلكتروني.

 دراسة واقع حال إدارة الدعوى المدنية والوساطة القضائية 2020.

 توصيات إدارة الدعوى المدنية والوساطة القضائية )جون ماكنزي( 2020.

 دراسة IDLO عن الغرف الاقتصادية 2020.

الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة  القُضــاة، رضــا الموظفيــن والمجتمــع(   الدراســات المســحية )رضــا المحاميــن، رضــا 

 .)2019-2017( للأعــوام   USAID

 دراســة الجريمــة والعَــوْد الجُرمــي واســتراتيجيات المواجهــة فــي المجتمــع الأردنــي - دراســة تحليليــة / إحصائيــة / اســتطاعية 

شــاملة للأعــوام )2013-2017( الصــادرة عــن وزارة العــدل فــي العــام 2020.

تقارير الموارد البشرية

دراسات متخصّصة
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   مرفق )2(
التحليل الشامل للبيئتين الداخلية والخارجية لقطاع العدل حسب محاور استراتيجية قطاع العدالة 2026-2022

العدالة المدنية

نقاط الضعف نقاط القوة

غيــر 	  المدنيــة  القضايــا  فــي  القضائــي  التخصّــص 
محاكــم(. )تخصــص،  شــامل 

فــي 	  يســاهم  بمــا  درجتيــن  علــى  تقاضــي  وجــود 
العدالــة. تعزيــز 

عــدم تفعيــل إدارة الدعــوى فــي المحاكــم بشــكل 	 
صحيــح لعــدة أســباب منهــا عــدم تفــرّغ الكــوادر 

القضائيــة والحاجــة إلــى تعديــل التشــريعات.
وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجزة.	 

غيــر 	  المحاكــم  فــي  القضائيــة  الوســاطة  أقســام 
. مُفعّلــة

الدعــوى 	  إجــراءات  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام 
وغيرهــا(. الخبــرة  نظــام  الدعــوى،  إدارة  )نظــام 

التبليغــات الإلكترونيــة غيــر معتمــدة )غيــر منتجة 	 
لأثرهــا القانوني(.

الخدمــات الإلكترونيــة )تســجيل الدعــاوى، أرشــفة 	 
الملفــات، الدفــع الإلكترونــي.. غيرهــا(.

بعــبء 	  خاصــة  ومعاييــر  دراســات  وجــود  عــدم 
العمــل الواقــع علــى كاهــل القُضــاة حســب نــوع 

القضايــا.

وجــود مســار خــاص بالنزاعــات الصغيــرة، والمســار 	 
ثاثــة  عــن  تقــل  التــي  المدنيــة  للقضايــا  الســريع 

آلاف دينــار.

بعــض 	  فــي  متخصصــة  قضائيــة  غــرف  وجــود 
. كــم لمحا ا

وجود عدد من القُضاة المتخصّصين والمؤهلين.	 

وجود تشريع داعم لإدارة الدعوى.	 
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التهديدات الفرص

كبة التطورات.	  التشريع الحالي قاصر عن موا وجود إرادة سياسية داعمة لتطوير القضاء.	 

التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام.	 
صــدور نظــام اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي 	 

المدنيــة. المســائل 

التوقيــع الإلكترونــي لــم يتــم إقــراره بعــد فــي قطــاع 	 
العدالــة  

وجــود تشــريعات تدعــم الوســاطة القضائيــة كأحــد 	 
الحلــول البديلــة لتســوية النزاعــات.

ضعف الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات.	 
اهتمــام المانحيــن بدعــم مشــاريع تُعنــى بتطويــر 	 

العدالــة المدنيــة.

ضعــف الإقبــال لــدى نســبة مــن المحاميــن علــى 	 
الاســتفادة مــن الخدمــات الإلكترونيــة.

إلــى 	  اســتندت  التــي  التشــريعية  التعديــات 
الملكيــة.  اللجنــة  توصيــات 
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العدالة الجزائية

نقاط الضعف نقاط القوة

انتهــاء اســتراتيجية العدالــة الجزائيــة 2020-2017 	 
مــع  تتكامــل  ثــة  مُحدَّ اســتراتيجية  إلــى  والحاجــة 

العدالــة. لقطــاع  الشــاملة  الاســتراتيجية 

العدالــة 	  يدعــم  الجزائــي  النظــام  فــي  التوجّــه 
والتصالحيــة. الإصاحيــة 

علــى الرغــم مــن التقــدم المتحقــق وفــق التقاريــر 	 
الســنوية للمجلــس القضائــي، إلا أنـّـه مــا يــزال هنــاك 
فــي عــدد مــن المؤشــرات مثــل انخفــاض  ضعــف 
نســبة القضايــا المفصولــة وارتفــاع نســبة القضايــا 
المــدوّرة، وهــو مــا يــدل علــى وجــود حاجــة للعمــل 
الجزائيــة،  السياســات  وتحســين  تطويــر  علــى 
وضمانــات المحاكمــة العادلــة، وإجــراءات الدعــوى 
الجزائيــة، والعمــل وفــق مبــدأ التخصّــص، والتعاون 

)أو الاســتراتيجيين( المعنييــن  الشــركاء  مــع 

للأعــوام 	  العامــة  النيابــة  اســتراتيجية  تطويــر 
)2021 - 2025( بهــدف تطويــر عمــل النيابــة 
العامــة والتــي تعتبــر حلقــة رئيســية في سلســلة 

العدالــة الجزائيــة.

متخصّصــة 	  ضريبيــة  عامــة  نيابــة  اســتحداث 
للنيابــة(. )نقــل  جمركيــة  وأخــرى 

العدلــي" 	  "الســجل  إلكترونــي  نظــام  وجــود 
والمدّعيــن  القُضــاة  جميــع  لــدى  المُفعّــل 

. ميــن لعا ا

اســتخدام الوســائل والمنصــات الإلكترونيــة فــي 	 
إجــراء المحاكمــات عــن بعُــد بمــا فــي ذلــك قضايــا 

كــز الإصــاح والتأهيــل. نــزلاء مرا
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مثــل 	  المُســتحدَثة  والجرائــم  الجرميــة  الظواهــر 
للحــدود. العابــرة  والجرائــم  الإلكترونيــة  الجرائــم 

وجود الإرادة السياسية.	 

التنســيق 	  مــن  أعلــى  مســتويات  إلــى  الحاجــة 
كبــر لأدوار الشــركاء والجهات  والتعــاون وتفعيــل أ

العاقــة. ذات 

دعــم والتــزام اللجنــة الوطنيــة لاســتراتيجية العدالة 	 
الجزائية.

والتقنيــة 	  الإنشــائية  التحتيــة  البنيــة  تحديــات 
. جســتية للو ا و

تســاهم 	  التــي  التشــريعية  التعديــات  مجموعــة 
بتوفيــر البيئــة والأســاس لتنفيــذ المشــاريع التــي 

إنجازهــا. ســيتم 

التراجــع فــي نتائــج مســتوى رضــا الجمهــور وثقتــه 	 
فــي نظــام العدالــة الجزائيــة.

اهتمــام المموليــن والمانحيــن والشــركاء ببرامــج 	 
تطويــر العدالــة الجزائيــة.

وجــود ربــط إلكترونــي مــع عــدد مــن إدارات الأمــن 	 
العــام.

الانخفــاض المتوقّــع فــي عــدد الجرائــم المنظــورة 	 
أمــام محكمــة الجنايــات الكبــرى، وكذلــك الجنايات 

الأخــرى لــدى المحاكــم الابتدائيــة.
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البنية التحتية:	 
محاكــم الأحــداث و"غــرف الطفــل" القائمــة 	 

بحاجــة إلــى تدعيــم وتطويــر بنيتهــا التحتيــة 
الإنشــائية والتقنيــة واللوجســتية.

الابتدائيــة 	  المحاكــم  فــي  الطفــل"  "غــرف   
مُفعّلــة. غيــر 

العاصمــة 	  فــي  أحــداث متخصّصــة  وجــود محاكــم 
الزرقــاء. عمّــان ومدينــة 

وجــود نقــص فــي القُضــاة المتخصّصيــن بالنظــر 	 
فــي قضايــا الأحــداث لــدى محاكــم الدرجــة الأولــى 

الصلــح(.  )محاكــم 

وجــود "غــرف الطفــل" فــي المحاكــم تحتــوي علــى 	 
أجهــزة الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة. 

الــذي يتطلبــه 	  التخصّــص بالشــكل  عــدم وجــود 
الأحــداث.  قانــون 

وجــود مدربيــن مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال عدالــة 	 
الأحــداث. 

بقضايــا 	  متخصّصــة  عامــة  نيابــة  وجــود  عــدم 
الأحــداث.

قضايــا 	  فــي  بالنظــر  متخصّصيــن  قُضــاة  وجــود 
الأحــداث.

ضعــف اســتخدام التكنولوجيــا فــي حماية الأطفال 	 
ســواء كانوا ضحايا أو شــهود.

جيــد 	  علــى مســتوى  إرشــادية  أدلــة عمــل  وجــود 
عدالــة  لسياســات  الفعّــال  التطبيــق  فــي  تســاهم 

الأحــداث.

عــدم وجــود نظــام لحمايــة الضحايــا والشــهود مــن 	 
الأطفال.

وجــود اللجنــة التوجيهيــة لعدالــة الأحــداث، والتــي 	 
المجلــس  عــن  ممثليــن  عضويتهــا  فــي  تضــم 

الأردنــي القضائــي 

المجتمعيــة 	  العقوبــات  تطبيــق  فــي  ضعــف 
للأحــداث.
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بحاجــة 	  بالأحــداث  الخــاص  الحالــي  القانــون 
الــدروس  مــن  لاســتفادة  شــاملة  مراجعــة  إلــى 
المســتقاة مــن التطبيــق العملــي للقانــون خــال 

الماضيــة.  الفتــرة 

الفُضلــى 	  العدالــة  لتوفيــر  سياســية  إرادة  وجــود 
للأحــداث.

عــدم كفايــة الإمكانيــات المتاحــة )أو المتوفــرة( 	 
مــن  عليهــم  والمجنــي  الضحايــا  وإدمــاج  لدعــم 

الأطفــال. 
وجود إطار تشريعي )قانون للأحداث(.	 

التركيــز علــى توفيــر ضمانــات للمُشــتكىَ عليهــم 	 
أو  الشــهود  الأطفــال  إيــاء  الأطفــال، وعــدم  مــن 

المجنــي عليهــم الاهتمــام الــازم.

لعدالــة 	  مُعتمَــدة  وطنيــة  اســتراتيجية  وجــود 
الأحــداث. 

ضعــف أطــر التعــاون المؤسســي والتنســيق مــع 	 
الجهــات الشــريكة.

والمانحيــن 	  المموليــن  مــن  ودعــم  اهتمــام 
الأحــداث. بعدالــة  المرتبطــة  بالمســائل 

ضعــف الإنجــاز فــي الاســتراتيجية الحاليــة لعدالــة 	 
الأحــداث.

اهتمــام مــن منظمــات المجتمع المدني بالمســائل 	 
المرتبطــة بعدالة الأحداث.

وجود اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث.	 
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محدوديــة أعــداد القُضــاة والنيابــة الإداريــة فــي ضــوء 	 
التركيــز علــى الشــقين المدنــي والجزائــي للتقاضــي.

التقاضي على درجتين.	 

المحاميــن 	  أعــداد  ومحدوديــة  ضعــف 
الإداري. بالقضــاء  المتخصّصيــن 

وجود سوابق قضائية. 	 

العامــة 	  النيابــة  فــي  المؤهلــة  الكــوادر  محدوديــة 
الإداريــة. 
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أجهــزة 	  لــدى  القانونيــة  الإدارات  ضعــف 
الدولــة  مجلــس  )إنشــاء  الدولــة  ومؤسســات 

كمبــادرة(.  القانونيــة  المشــورة  لتقديــم 

باعتبــاره 	  الإداري  القضــاء  تطويــر  نحــو  التوجّــه 
القانــون. ســيادة  مظاهــر  مــن  مظهــراً 

اعتبــار القضــاء الإداري مــن المواضيــع غيــر ذات 	 
الأولويــة فــي خطــط التطويــر والتحديــث.

كثــر أنــواع القضــاء )المحاكــم( قابليــة للأتمتــة 	  مــن أ
والتحــول الإلكترونــي لمــا يمتــاز بــه مــن:

بالأنــواع 	  مقارنــةً  الدعــاوى  أعــداد  محدوديــة 
القضايــا. مــن  الأخــرى 

محدوديــة عــدد المحاميــن المتخصّصيــن فــي 	 
هــذا النــوع مــن القضايــا.

فئــات 	  كثــر  أ مــن  الإداريــة  الدعــاوى  محامــو 
والتطويــر. للتغييــر  تقبّــاً  المحامييــن 

أجهــزة 	  لــدى  الإدارة  جهــات  تعــاون  ضعــف 
الإداريــة. العامــة  النيابــة  مــع  الدولــة  ومؤسســات 

ضعف اهتمام المانحين بالقضاء الإداري.	 

النظــر 	  وعــدم  شــكاً  الدعــاوى  ردّ  نســبة  ارتفــاع 
موضوعــاً. فيهــا  والبــتّ 

ضعــف الوعــي لــدى الإدارات العامــة )حكومــة، 	 
للقــرارات  القانونيــة  بالتبعــات  مدنــي(  مجتمــع 

الإداريــة.
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القيمــة 	  معيــار اختصــاص الغرفــة الاقتصاديــة يعتمــد علــى 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  الدعــوى  نــوع  وليــس  للدعــوى  الماليــة 
مــن  وهــذا  المثــال،  علــى ســبيل  والتأميــن  البنــوك  دعــاوى 
تختلــف  التــي  الواحــدة  الطبيعــة  ذات  القضايــا  نظــر  شــأنه 
غرفتيــن قضائيتيــن مختلفتيــن،  قبــل  مــن  الماليــة  قيمتهــا 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى اختــاف النتيجــة والاجتهــاد بالرغــم 

القانونيــة. والنقــاط  الموضــوع  وحــدة  مــن 

إنشــاء غرفــة اقتصاديــة وتجاريــة لــدى 	 
محكمــة عمّــان الابتدائيــة.

محدودية عدد القُضاة العاملين في الغرف الاقتصادية.	 
وجــود نظــام لتوزيــع القضايــا التجاريــة 	 

عمّــان  محكمــة  لــدى  عشــوائياً 
بشــري. تدخّــل  دون  مــن  الابتدائيــة 

المدنيــة 	  الغــرف  لقضــاة  الوظيفــي  المســار  ثبــات  عــدم 
والتجاريــة فــي المحاكــم الأمــر الــذي يحــدّ مــن بنــاء الخبــرات 

التجاريــة. الغــرف  فــي  المطلوبــة  كميــة  الترا

وجــود خدمــات إلكترونيــة خاصــة لــدى 	 
دوائــر التنفيــذ.

لا تقــوم إدارة الدعــوى بــدور فاعــل فــي القضايــا الاقتصاديــة 	 
والتجاريــة الخاضعــة لتبــادل اللوائــح.

أعلــى 	  )مــن  الأداء  فــي  عاليــة  سَــوِيةّ 
الأحــكام(. تصديــق  معــدلات 

تصنيفــات الدعــاوى التجاريــة والمدنيــة علــى "نظــام ميــزان" 	 
الإلكترونــي بحاجــة إلــى مراجعــة وتطويــر.

التكنولوجيــا المتوفّــرة فــي الغــرف الاقتصاديــة محــدودة ولا 	 
تختلــف عــن باقــي غــرف المحاكــم.

الاقتصاديــة 	  الغــرف  فــي  العاملــة  الإداريــة  الكــوادر  مهــارات 
بهــذا  خــاص  تدريــب  أي  يتلقــوا  ولــم  محــدودة  والتجاريــة 

المجــال.

واللوجســتية 	  والتقنيــة  الإنشــائية  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 
الاقتصاديــة. الغــرف  لــدى 

تقاريــر 	  المؤهليــن لإعــداد وتقديــم  الخبــراء  محدوديــة عــدد 
الاقتصاديــة. القضايــا  فــي  الخبــرة 
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اختصاصــات الغرفــة الاقتصاديــة لا تغطــي جميــع 	 
أنــواع القضايــا الاقتصاديــة.

وتوجّهــات 	  داعمــة  سياســية  إرادة  وجــود 
أجــل  مــن  القضائــي  المجلــس  لــدى  اســتراتيجية 

التجــاري. القضــاء  فــي  العمــل  تطويــر 

إلــى 	  قديــم يعــود  الســاري حاليــاً  التجــارة  قانــون 
إلــى مراجعــة شــاملة  بحاجــة  وهــو  ســنة 1966، 
وإدخــال أحــكام خاصــة بمعامــات وعقــود التجارة 
الدوليــة والتجــارة الإلكترونيــة وعمليــات البنــوك.

اختصــاص الغــرف الاقتصاديــة محــدد حصــراً فــي 	 
قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة.

المتخصّصيــن 	  المحاميــن  عــدد  محدوديــة 
الاقتصاديــة. بالقضايــا 

والمانحيــن 	  المموليــن  مــن  ودعــم  اهتمــام 
التجــاري. بالقضــاء  المرتبطــة  بالمســائل 
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تعزيز الوصول للعدالة - المساعدة القانونية

نقاط الضعف نقاط القوة

عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة الكافية.	  وجود نظام للمساعدة القانونية.	 

ضعــف مســتوى المســاعدة القانونيــة المقدّمــة 	 
حاليــاً ســواء مــن حيــث أعــداد الحــالات الحاصلــة 
ونتائــج  جــودة  حيــث  مــن  أو  المســاعدة،  علــى 

المقدمــة. المســاعدة 

القانونيــة 	  بالمســاعدة  مختصّــة  مديريــة  إنشــاء 
العــدل. لــوزارة  التنظيمــي  الهيــكل  ضمــن 

قلــة عــدد حــالات المســاعدة القانونيــة الاختياريــة 	 
التــي تقــدم بموجــب نظــام المســاعدة القانونيــة 

بنــاءً علــى معاييــر اســتحقاق.
إنشاء صندوق للمساعدة القانونية. 	 

اقتصار المســاعدة القانونية الإجبارية في القضايا 	 
الجزائيــة علــى الجرائــم التــي تبلــغ عقوبتهــا )10( 

ســنوات فمــا فــوق. 

وتعييــن 	  لاختيــار  ومعاييــر  أســس  وجــود  عــدم 
خدمــة  تقديــم  ســيتولون  الذيــن  المحاميــن 

القانونيــة. المســاعدة 
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الرئيســين 	  الشــركاء  مــن  عــدد  تعــاون  ضعــف 
الأردنييــن. المحاميــن  نقابــة  أهمهــم  ومــن 

بتقديــم 	  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اهتمــام 
المســاعدة القانونيــة وامتاكهــا المــوارد البشــرية 

لذلــك. الازمــة  والماليــة 

المســاعدة 	  لتقديــم  اجتماعيــة  حاجــة  وجــود 
وعــدم  أيضــاً  الحقوقيــة  القضايــا  فــي  القانونيــة 

الجزائيــة. القضايــا  علــى  ذلــك  اقتصــار 

المشــاريع 	  بدعــم  والمموليــن  المانحيــن  اهتمــام 
القانونيــة. المســاعدة  بتطويــر  الخاصــة  والبرامــج 

خدمــة 	  بوجــود  المجتمعــي  الوعــي  ضعــف 
القانونيــة. المســاعدة 

وجــود تحــدي مالــي مرتبــط بمقــدرة الدولــة علــى 	 
حــال  فــي  المترتبــة  الإضافيــة  النفقــات  تغطيــة 
خدمــة  مــن  المســتفيدين  قاعــدة  توســيع  تــمّ 
تلقــي  عــدم  مــع  خاصــة  القانونيــة،  المســاعدة 
الصنــدوق الــذي تــم إنشــاؤه لهــذه الغايــة أي دعــم 

المانحيــن. قبــل  مــن  مباشــر 

ضعــف الإنجــاز فــي الاســتراتيجية الحاليــة لعدالــة 	 
الأحــداث.
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تعزيز الوصول للعدالة - العقوبات المجتمعية

نقاط الضعف نقاط القوة

عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة الكافية.	 
تعديــات تشــريعية داعمــة لمأسســة العقوبــات 	 

المجتمعيــة.

المجتمعيــة، 	  بالعقوبــات  القُضــاة  اهتمــام  قلـّـة 
وعــدم اقتناعهــم بفاعليتهــا، وتفضيلهــم الأحــكام 

التقليديــة.

إنشــاء مديريــة مختصــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي 	 
لــوزارة العــدل.

ضعــف النتائــج/ محدوديــة عــدد الأحــكام الصــادرة 	 
كعقوبــة مجتمعية.
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كــب 	  توا تشــريعية  تعديــات  إلــى  الحاجــة 
المكتســبة. الخبــرات  مــن  وتســتفيد  الاحتياجــات 

ودورهــا 	  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  اهتمــام 
فــي المســاهمة بإيجــاد وتوفيــر بدائــل للعقوبــات 

للحريــة. الســالبة 

ضعــف تقبّــل المجتمــع للمحكوميــن بعقوبــات 	 
مجتمعيــة وتخوّفــه منهــم.

المشــاريع 	  بدعــم  والمموليــن  المانحيــن  اهتمــام 
المجتمعيــة. العقوبــات  بتطويــر  الخاصــة  والبرامــج 

كز الإصاح والتأهيل.	  تخفيف الضغط عن مرا

الأثــر الإيجابــي للعقوبــات المجتمعيــة فــي التقليــل 	 
مــن العَــوْد الجُرمــي.
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القدرات المؤسسية والموارد البشرية

نقاط الضعف نقاط القوة

إدارة الموارد البشرية:
هجرة الكفاءات.	 
الحاجة إلى تطوير العديد من المهارات الازمة للموظفين.	 
ضعــف فــي توزيــع المــوارد البشــرية خاصــة بيــن المحاكــم، وضعــف 	 

الاســتغال الأمثــل للموظفيــن أصحــاب الخبــرة والكفــاءة.
نقص في بعض الاختصاصات. 	 
ضعف في تفعيل وتطبيق خطط الإحال والتعاقب الوظيفي.	 
ضعف في الالتزام ببطاقات الوصف الوظيفي.	 
ونقلهــم 	  وترفيعهــم  القُضــاة  تعييــن  إجــراءات  تعزيــز  إلــى  الحاجــة 

وانتدابهــم.

قيادة داعمة وملتزمة.	 

التخطيط المالي:
فــي 	  عليهــا  المنصــوص  تلــك  خاصــة  المشــاريع،  ربــط  عــدم 

لهــا. مخطّــط  أو  محــددة  ماليــة  بكلــف  الاســتراتيجية، 
للمنــح 	  الأمثــل  الاســتغال  وعــدم  والفعاليــة  الكفــاءة  ضعــف 

والمشــاريع  البرامــج  لدعــم  المقــدّم  والتمويــل  والمســاعدات 
. لمختلفــة ا

كفــاءات متخصّصــة وخبــرات 	 
الكــوادر  لــدى  كميــة  ترا
مجــالات  كافــة  فــي  البشــرية 

. لعمــل ا

الهياكل التنظيمية:
الصاحيــات 	  لتفويــض  متكاملــة  منظومــة  لتفعيــل  الحاجــة 

. لتمكيــن ا و
طول سلسلة اتخاذ القرار.	 
تداخل الصاحيات.	 
ضعف تفعيل عدد من المهام والأدوار ذات الأهمية الاستراتيجية.	 

تقنيــة  	  تحتيــة  بنيــة  وجــود 
أي  اســتيعاب  علــى  قــادرة 

حديثــة. تطــوّرات 

الموارد المادية والتكنولوجية:
وجــود أجهــزة / كمبيوتــرات قديمــة انتهــى عمرهــا الافتراضــي ولا 	 

الحاصــل. التكنولوجــي  التطــور  كــب  توا
وجــود عــدد مــن المبانــي المســتأجرة التــي لا يتناســب تصميمهــا مــع 	 

طبيعــة عمــل المحاكم.
أنظمة إدارة الأداء بحاجة الى مراجعة.	 
ضعف منظومة المتابعة والتقييم. 	 

وجــود دراســات وإحصائيــات 	 
تســاعد فــي اتخــاذ القــرار.

وجود مأسسة وتوثيق 	 

تشــاركي 	  نهــج  اتبّــاع 
)الحاضنــة الإبداعيــة، اللجــان، 

. ) هــا غير و
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الموازنــة 	  مــن  الماليــة  المخصصــات  ضعــف 
التقشّــف  سياســات  نتيجــة  للدولــة  العامــة 

. ميــة لحكو ا
المنح والدعم والتمويل.	 

 زيــادة الطلــب علــى الخدمــات القضائيــة والعدلية 	 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للضغوطــات  نتيجــة 

وغيرهــا مــن العوامــل.
مجتمع فتي ومتعلم.	   

ومقاومــة 	  التعــاون  وقلـّـة  الاســتجابة  ضعــف   
. لتغييــر ا

كبة.	  تشريعات مرنة وموا

التوجّهات الوطنية نحو التحوّل الإلكتروني.	  طول أمد إقرار التعديات التشريعية.	 

 الاستقرار السياسي الداخلي.	  بعض القوانين لا تدعم التطوّر التكنولوجي.	 

كبة(.	  التغيّرات في أنماط الحياة.	   تشريعات مُحدّثة ومُعدّلة )أو موا

 تفاوت المستويات التعليمية.	 
 توفيــر المنصّــات الإلكترونيــة مــن قبــل الحكومــة 	 

)توفيــر بنيــة تحتيــة تقنيــة / إلكترونيــة خاصــة مــع 
تفشّــي جائحــة كورونــا(.

الكلفة الكبيرة للتوجّه التكنولوجي والارتقاء به.	 

والمؤسســات 	  الأفــراد  بعــض  جاهزيــة  عــدم 
التكنولوجــي. التحــوّل  كبــة  لموا
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التفتيش القضائي

نقاط الضعف نقاط القوة

محدوديــة عــدد المفتشــين القضائييــن فــي مقابــل 	 
ارتفــاع عــبء العمــل الواقــع علــى كاهلهــم، حيــث 
يتــراوح عددهــم مــا بيــن )8-10( مفتشــين يتولون 
مهــام التفتيــش علــى أداء مــا يتجــاوز )900( قــاض 

وقاضيــة مــن مختلــف التخصّصــات.

معتمــدة 	  رســمية  ونمــاذج  إرشــادية  أدلــة  وجــود 
والتعليمــات. الأنظمــة  بموجــب 

للقيــام 	  والمؤهلــة  بــة  المدرّ الكفــاءات  نقــص 
ومحدوديــة  القضائــي،  التفتيــش  بعمليــات 
مقارنــة  القضائييــن  المفتشــين  اختصــاص 

القُضــاة. اختصاصــات  فــي  الكبيــر  بالتنــوع 

 	 )4( لمــدة  القضائــي  للمفتــش  حصانــة  وجــود 
ســنوات.

محدوديــة أســس اختيــار المفتشــين القضائييــن 	 
واقتصارهــا غالبــاً علــى معاييــر شــكلية وإجرائيــة 

مثــل الدرجــة.

إمكانيــة 	  وعــدم  القضائــي  التفتيــش  اســتقال 
أخــرى. جهــة  أي  قبــل  مــن  عليــه  التأثيــر 

أداء 	  وتقييــم  الجــودة  ضبــط  عمليــات  ضعــف 
. لمفتشــين ا

أجــل 	  مــن  المقــدّم  اللوجســتي  الدعــم  ضعــف 
تنفيــذ عمليــات تفتيــش فعّالــة، ومــن جملــة ذلــك 

عــدم وجــود مركبــات كافيــة.

التفتيــش 	  بتقاريــر  الطعــن  إمكانيــة  محدوديــة 
القضائــي إلا فــي حــالات اســتثنائية ترتبــط بتدنــي 

التقييــم. نتيجــة 

الإجرائيــة 	  للأدلــة  المتكامــل  التطبيــق  ضعــف 
. لمتخصّصــة ا

عدم وجود نظام وأدوات لتقييم أداء المفتشين، 	 
وأداء المحاكم ورؤساء المحاكم.

تركيــز عمليــات التفتيــش بشــكل أساســي علــى 	 
القُضــاة )لارتبــاط ذلــك بالترقيــة والترفيــع( وليــس 

علــى أعمــال المحاكــم ككل.
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مــن 	  بــه  تســببت  ومــا  )كورونــا(  جائحــة  تفشّــي 
والزيــارات  الميدانيــة  الجــولات  علــى  تضييــق 

الوجاهيــة.
وجود تشريعات تنظّم عملية التفتيش القضائي.	 

زيــادة العــبء الواقــع علــى كاهــل القضــاء الأردنــي 	 
)زيــادة عــدد النزاعــات والقضايــا المنظــورة أمــام 
السياســي  الاســتقرار  عــدم  بفعــل  المحاكــم( 
الاجئيــن  مــن  كبيــرة  أعــداداً  الأردن  واســتقبال 

أساســي(. بشــكل  الســوري  اللجــوء  )أزمــة 

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.	 

دعــم واهتمــام الشــركاء، ومــن ضمنهــم المانحــون 	 
التفتيــش  وفاعليــة  كفــاءة  برفــع  والممولــون، 

القضائــي.
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النيابة العامة

نقاط الضعف نقاط القوة

النقص في عدد أعضاء النيابة العامة.	 
وجــود اســتراتيجية مُحدّثــة للنيابــة العامــة للأعــوام 	 

.2025 – 2021

النقص في الكادر الوظيفي الإداري المتخصّص.	  وجود كفاءات وخبرات مميزة في هذا المجال.	 

التنقّــات 	  بســبب  الوظيفــي  الاســتقرار  ضعــف 
وبالعكــس. للقضــاء  العامــة  النيابــة  جهــاز  مــن 

الإدارات 	  مــن  عــدد  مــع  إلكترونــي  ربــط  وجــود 
)الإقامــة  العــام  الأمــن  مديريــة  منهــا  المهمــة 
كــز  مرا الإنتربــول،  الأمنيــة،  كــز   المرا والحــدود، 

والتأهيــل(. الإصــاح 

التحليليــة 	  والدراســات  الإحصائيــات  ضعــف 
. المتخصّصــة

كبــة الهيكليــة التنظيميــة للنيابــة العامــة 	  عــدم موا
للتطــوّرات والمســتجدّات.
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الظواهــر والجرائــم المُســتحدَثة خاصــة الجرائــم 	 
الإلكترونيــة.

وجود إرادة سياسية داعمة.	 

ضعــف الخبــرة والكفــاءة لــدى موظفــي الضابطــة 	 
العدليــة. 

برامــج 	  بدعــم  والمموّليــن  المانحيــن  اهتمــام 
العامــة. النيابــة  تطويــر  ومشــاريع 

ضعف البنية التحتية.	  التعاون من قبل الجهات الشريكة .	 

ضعــف الخبــرة والكفــاءة لــدى موظفــي الضابطــة 	 
العدليــة. 
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تداخــل الاختصاصــات وضعــف التنســيق بيــن المعهــد القضائــي والأمانــة العامــة للمجلــس القضائــي )وحــدة 	 
التدريــب والتخصــص(، وذلــك بعــد إلحــاق المعهــد لتبعيــة رئيــس المجلــس القضائــي. 

خلــو اســتراتيجية المعهــد الســابقة مــن أي محــاور أو أهــداف أو مؤشــرات اســتراتيجية تتعلــق بتطويــر "برنامــج 	 
الدبلــوم" فــي المعهــد. 

نقص الكفاءات النوعية المؤهلة لوضع برامج وخطط التدريب وتنفيذها بكفاءة وفاعلية. 	 

تفاوت مستويات البرامج التدريبية التي يقدّمها المعهد نتيجة لتباين المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين.	 

عدم وجود دراسات لقياس أثر التدريب على أداء القُضاة لاستفادة من ذلك في تطوير عملية التدريب. 	 

ضعــف الأنظمــة المؤسســية الخاصــة بتتبــع العمليــة التدريبيــة )المتابعــة والتقييــم، الأنظمــة الإحصائيــة( وذلــك 	 
لغايــات الاســتفادة منهــا فــي إعــداد الدراســات والمســاعدة فــي صنــع القــرار.

ضعف في توثيق إجراءات العمل، مما يُضعف الأداء العام للمعهد. 	 

ضعــف القــدرات المتعلقــة بالاتصــال المؤسســي مــن الناحيتيــن التقنيــة / الإلكترونيــة واللوجســتية، وعــدم وجود 	 
كــوادر مدربــة لإدارة العاقــة مــع وســائل الإعــام.

ضعف الاتصال المؤسسي فيما يتعلقّ بالتوعية.	 

محدودية مذكرات التفاهم الموقّعة وعدم تفعيلها بالشكل المناسب. 	 

نقص الكفاءات النوعية المؤهلة لوضع برامج وخطط التدريب وتنفيذها بكفاءة وفاعلية. 	 

المعهد القضائي

نقاط القوة

مبنى حديث يتمتع ببنية تحتية تدعم تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج المختلفة.	 

وجــود بنيــة تحتيــة تقنيــة جيــدة المســتوى تســاعد فــي تنفيــذ رؤى وبرامــج تطويــر المعهــد، ومــن جملــة ذلــك 	 
الصــوت. والكاميــرات وأنظمــة  المُجهّــزة،  الإلكترونيــة، والاســتوديوهات  التعليميــة  المنصّــة 

إدارة عليا مهتمة وملتزمة بالتطوير.	 

ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي مما يساهم في سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات.	 

توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء.	 
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نقــص الكفــاءات المدربــة علــى إدارة وإدامــة وتوظيــف البنيــة التحتيــة الإنشــائية والتقنيــة واللوجســتية المتاحــة 	 
فــي المعهــد )قاعــات، اســتوديوهات، كاميــرات، أنظمــة صــوت.. الــخ(، الأمــر الــذي يحــول دون الاســتفادة بشــكل 

أمثــل مــن هــذه البنيــة التحتيــة خاصــة فيمــا يتعلّــق بالترجمــة الفوريــة. 

قصــور المنصّــة التعليميــة والأنظمــة الإلكترونيــة المســتخدمة عــن تلبيــة الاحتياجــات التدريبيــة للقُضــاة، ومــن 	 
جملــة ذلــك عــدم إمكانيــة دخــول القُضــاة للمنصّــة مــن خــارج نطــاق المعهــد أو المحاكــم. 

عــدم وجــود قاعــدة بيانــات خاصــة بأعضــاء الهيئــة التدريســية تتيــح متابعتهــم وتقييمهم، ويمكن الاســتفادة منها 	 
فــي تطويــر أســس اختيــار المدرسّــين والمدربيــن المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة العلمية ومجلــس إدارة المعهد. 

ربــط سياســة التميّــز بالجوائــز الرســمية الممنوحــة علــى مســتوى الدولــة، بــدلاً مــن إرســاء وتكريــس وتجذيــر ذلــك 	 
فــي السياســة العامــة للمعهــد بغــض النظــر عــن أي جوائــز أو اعتبــارات خارجيــة.

التهديدات الفرص

الحاجــة إلــى الاعتماديــة الإقليميــة / الدوليــة التــي 	 
خــارج  خدماتــه  تقديــم  إمكانيــة  للمعهــد  تتيــح 

المملكــة. حــدود 

زيــادة تقبّــل متلقّــي الخدمــات للبرامــج والــدورات 	 
التدريبيــة عــن بعُــد إثــر تفشّــي جائحــة )كورونــا(، 

وزيــادة إقبالهــم عليهــا.

التنافســية العاليــة للمعاهــد الإقليميــة والدوليــة، 	 
علــى  المعهــد  قــدرة  مــن  يحــد  قــد  الــذي  الأمــر 
مــن  المســتهدفين  الخدمــات  متلقّــي  اجتــذاب 

الأردن. خــارج 

مشــاريع 	  بدعــم  والمموّليــن  المانحيــن  اهتمــام 
المعهــد. فــي  والتحديــث  التطويــر 

تأثّــر مســتوى خريجــي المعهــد بتراجــع مســتوى 	 
مُخرجــات التعليــم الجامعــي.

كات 	  شــرا ببنــاء  ترغــب  معنيــة  جهــات  وجــود 
مؤسســية مــع المعهــد بمــا يخــدم تحقيق الأهداف  

المشــتركة. الاســتراتيجية 

كات فاعلــة مــن أجــل تحقيــق 	  الحاجــة إلــى شــرا
وفعاليــة.  بكفــاءة  المعهــد  أهــداف 

وجــود المعهــد القضائــي ضمــن الشــبكة الأوروبيــة 	 
العربيــة للتدريــب القضائــي )الســكرتاريا العامــة / 

الاردن(.

آليــة تعييــن موظفــي المعهــد القضائــي مــن خــال 	 
ديــوان الخدمــة المدنيــة.
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نقاط الضعف نقاط القوة

مقــرّات العديــد مــن المحاكــم غيــر مائمــة لا للموظفيــن ولا 	 
للمراجعيــن مــن حيــث المســاحة، وبيئــة العمــل، والظــروف 

الصحية.

إرادة سياســية داعمــة، والتــزام الإدارات 	 
بعمليــات  العدالــة  قطــاع  فــي  العليــا 
الأداء. وتحســين  والتحديــث  التطويــر 

تلبّــي 	  ولا  مســتأجرة،  المحاكــم  مبانــي  مــن  كبيــرة  نســبة 
احتياجــات المحاكــم، ولا يتناســب تصميمهــا مــع طبيعــة 

لديهــا. العمــل  وســير  المحاكــم  إجــراءات 

وجــود عــدد مــن مبانــي المحاكــم الحديثــة 	 
المــزوّدة ببنيــة تحتيــة تقنيــة/ تكنولوجيّــة 

جيــدة المســتوى. 

عــبء العمــل الكبيــر الواقــع علــى كاهــل القُضــاة والأجهــزة 	 
القضائيــة المســاندة.

تبنّــي عــدد مــن مشــاريع التطويــر التــي 	 
الأداء  وفعاليــة  كفــاءة  برفــع  تُعنــى 
الفــردي  والأداء  للمحاكــم،  المؤسســي 
القضائيــة  الأجهــزة  وأداء  للقضــاة، 
الداعمــة. البشــرية  والكــوادر  المســاندة، 

ضعف الدعم اللوجستي المُقدّم للقضاة.	 

محدودية أعداد القُضاة المتخصّصين.	 

ضعف تطبيقات التحوّل الإلكتروني ومن جملة ذلك:	 
واحتماليــة 	  للقضايــا،  الورقيــة  الملفــات  مــع  التعامــل 

ضيــاع هــذه الملفــات أو تلفهــا، وصعوبــة اســتيعاب هــذا 
الحجــم الكبيــر مــن الملفــات الورقيــة والاحتفــاظ بهــا.

عــدم اعتمــاد التوقيــع الإلكترونــي رســمياً باعتباره توقيعاً 	 
إلــى  الــذي يعيــق التحــوّل  لأثــره القانونــي، الامــر  مُنتجــاً 

الإجــراءات الإلكترونيــة فــي أعمــال وخدمــات المحاكــم.

فــي 	  يتــم  العمــل  لعــبء  ودراســات  أســس  وجــود  عــدم 
ضوئهــا توزيــع المــوارد البشــرية، الأمــر الــذي يحــول دون 
كمــة. المترا والخبــرات  المــوارد  لهــذه  الأمثــل  الاســتغال 

عــدم وجــود نظــام وأدوات لتقييــم أداء المفتشــين، وأداء 	 
المحاكــم ورؤســاء المحاكــم.

الإداري" 	  "المديــر  بيــن  الإداريــة  الصاحيــات  تداخــل 
المحكمــة". و"رئيــس 
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ضعــف الإقبــال علــى الخدمــات الإلكترونيــة مــن 	 
قبــل متلقّــي الخدمــات.

اهتمــام المانحيــن والمموّليــن بدعــم برامــج تطويــر 	 
الخدمــات العدليــة والقضائية.

محدوديــة المبالــغ الماليــة المرصــودة تحــت بنــد 	 
الماليــة  الأوضــاع  نتيجــة  الرأســمالية  المشــاريع 

التــي تعانــي منهــا الدولــة.

الجهــاز 	  لتطويــر  الملكيــة  "اللجنــة  توصيــات 
تدعــم  التــي  القانــون"  ســيادة  وتعزيــز  القضائــي 

المحاكــم. عمــل  بيئــة  تطويــر  عمليــة 

وجــود تعاميــم صــادرة عــن مجلــس الــوزراء منــذ 	 
عــدّة ســنوات بعــدم شــراء أثــاث مــن أجــل ضبــط 
علــى  بــدوره  أثـّـر  الــذي  الأمــر  النفقــات،  وترشــيد 

البنيــة التحتيــة للمحاكــم.

ديــوان 	  قبــل  مــن  المرشّــحين  ضعــف مســتوى 
وهــذا  الوظائــف،  لإشــغال  المدنيــة  الخدمــة 
بــدوره عائــد للتراجــع العــام فــي مســتوى خريجــي 
الجامعــات  مُخرجــات  تلبيــة  وعــدم  الجامعــات، 

العمــل. ســوق  ومهــارات  لمتطلبــات 
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الشــاملة 	  المراجعــة  مبــدأ  تطبيــق  ضعــف 
للتشــريعات قيــد التعديــل، وأثــر هــذه التعديــات 
ذات  التشــريعات  بقيــة  علــى  إقرارهــا  حــال  فــي 
العاقــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى خلــل وتعــارض فــي 

القائمــة. التشــريعية  المنظومــة  مجمــل 

إرادة سياسية داعمة )الورقة النقاشية السادسة 	 
وتوصيــات اللجنة الملكية(.

إدخــال تعديــات علــى بعــض المــواد والنصــوص 	 
التشــريعية خــال مناقشــتها فــي مجلــس الأمــة، 
مــن دون مراعــاة تأثيــر هــذه التعديــات الجديــدة 
علــى  تأثيرهــا  أو  الأخــرى،  التشــريعات  علــى 
مــواد أخــرى بعينهــا ضمــن نفــس التشــريع قيــد 

المناقشــة.

المتخصّصــة 	  القانونيــة  المرجعيــات  محدوديــة 
لــدى الجهــات المعنيــة التــي تمــر عبرهــا مراحــل 

التشــريعات. تعديــل  تطويــر/ 

موائمة التشريعات

نقاط الضعف نقاط القوة

ضعــف الاســتقرار التشــريعي، والتعديــل المتكــرر 	 
علــى القوانيــن والأنظمــة الســارية.

مدنــي.. 	  )جزائــي،  متخصّصــة  تشــريعات  وجــود 
غيرهــا(.

والبيانــات 	  المتخصّصــة  الدراســات  محدوديــة 
إجــراء  فــي  إليهــا  الاســتناد  يتــم  التــي  الإحصائيــة 

المطلوبــة. التعديــات 

علــى 	  قــادرة  متميــزة  خبــرات  ذات  كــوادر  وجــود 
التشــريعات  علــى  الازمــة  التعديــات  تحديــد 

الســارية.

القانونيــة 	  النصــوص  مــن  الكثيــر  انســجام  عــدم 
العملــي. الواقــع  مــع 

وجهــات 	  وتبــادل  التشــاور  عمليــة  ضعــف 
حــول  العاقــة  وأصحــاب  المعنييــن  مــع  النظــر 

المطلوبــة. التشــريعية  التعديــات 
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البنية التحتية

نقاط الضعف نقاط القوة

مائمــة 	  غيــر  المحاكــم  مــن  العديــد  مقــرّات 
للموظفيــن أو للمراجعيــن مــن حيــث المســاحة، 

الصحيــة. والظــروف  العمــل،  وبيئــة 

فــي 	  النموذجيــة  العــدل  قصــور  مــن  عــدد  وجــود 
عــدد مــن محافظــات المملكــة تتمتــع ببنيــة تحتيــة 

إنشــائية وتقنيــة ولوجســتية حديثــة.

مســتأجرة، 	  المحاكــم  مبانــي  مــن  كبيــرة  نســبة 
يتناســب  ولا  المحاكــم،  احتياجــات  تلبّــي  ولا 
تصميمهــا مــع طبيعــة إجــراءات المحاكــم وســير 

لديهــا. العمــل 

فــي 	  التكنولوجيــا   / التقنيــة  الوســائل  إدخــال 
إجــراءات التقاضــي، وتطويــر العديــد مــن الخدمات 
الإلكترونيــة )الأتمتــة( بمــا يســاهم فــي تقليــل أعــداد 

المحاكــم. مراجعــي 

ضعف التدابير الأمنية الكافية.	 

الحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة مســاحات وتقســيمات 	 
مبانــي المحاكــم.

اختصاصــات 	  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  الحاجــة 
. كــم المحا

ضعف استثمار المباني المملوكة.	 

يتناســب 	  بمــا  المبانــي  مــن  عــدد  تهيئــة  ضعــف 
مــع متطلبــات التحــوّل الإلكترونــي، خاصــة فيمــا 

بعُــد. الشــهود عــن  يتعلــق بمحاكمــات ســماع 

التهديدات الفرص

ضعــف المــوارد الماليــة المخصصــة فــي الموازنــة 	 
العامــة للدولــة، أو فــي موازنــات مؤسســات قطــاع 

العدالــة.
مشاريع دعم البنى التحتية لقطاع العدالة.	 

التعاقديــة 	  والمــدة  المســتأجرة  المبانــي  كلُــف 
لإجارتهــا.

استغال خيار "التأجير التمويلي".	 

ارتفاع تكلفة البناء النموذجي للمحاكم.	 
الدولــة 	  لخزينــة  المملوكــة  الأراضــي  اســتغال 

. ) لتخصيــص ا (
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البنية التكنولوجيّة

نقاط الضعف نقاط القوة

مجــال 	  فــي  البشــرية  الكــوادر  تأهيــل  ضعــف 
. جيــا لو لتكنو ا

يتســم 	  الــذي  الإلكترونــي  ميــزان"  "نظــام  وجــود 
بالمرونــة.

المتاحــة 	   عــدم الاســتغال الأمثــل للتكنولوجيــا 
عمليــات  فــي  الإلكترونــي  ميــزان"  "نظــام  مثــل 

القــرار. واتخــاذ  صنــع 

اســتخدام 	  بمزايــا  القُضــاة  قناعــة  تحسّــن 
مقاومــة  مســتويات  وانخفــاض  التكنولوجيــا 

. لتغييــر ا

وجــود نقــص فــي المــوارد البشــرية المتخصّصــة 	 
ببعــض الجوانــب التقنيــة مثــل: تطويــر الخدمــات 
الإلكترونيــة، تطويــر التطبيقــات الذكيــة وخدمــات 
"نظــام  وتحديــث  تطويــر  المحمولــة،  الهواتــف 

الإلكترونــي.  ميــزان" 

وجــود بنيــة تكنولوجيّــة ذات ســوية جيــدة )خــوادم/ 	 
ســيرفرات، مركــز حاســوب بديــل.. غيرها(. 
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التحديات الفرص

لغايــات 	  المخصّصــة  الماليــة  المــوارد  ضعــف 
التقنيــة/  التحتيــة  البنيــة  وتحديــث  تطويــر 

. جيّــة لو لتكنو ا

لاســتخدام 	  داعمــة  الحاليــة  التشــريعات 
. جيــا لو لتكنو ا

"نظــام 	  علــى  والتحديثــات  الإضافــات  إدخــال 
ميــزان" الإلكترونــي يتــم مــن خــال التعاقــد مــع 
للنظــام(. المطــوّرة  )الشــركة  خارجــي  خدمــة  مــزوّد 

مشاريع الدعم والمنح والتمويل الدولية.	 

تدعــم 	  تشــريعية  تعديــات  لإدخــال  الحاجــة 
وتعــزز التحــوّل الإلكترونــي )مثــل إقــرار التوقيــع 

قانونيــاً(. الإلكترونــي 

ومــن 	  الشــركاء،  بعــض  لــدى  التغييــر  مقاومــة 
المحاميــن  والتــزام  إقبــال  ضعــف  ذلــك  جملــة 
باســتخدام التكنولوجيــا والاســتفادة مــن المزايــا 

توفّرهــا. التــي 

ســرعة تقــادم التكنولوجيــا المســتخدمة، والعمــر 	 
التشــغيلي المحــدود لأجهزتهــا وأدواتهــا، والحاجــة 
إلــى التحديــث المســتمر للبنيــة التحتيــة التقنيــة 
والتطــوّرات  المســتجدات  آخــر  كــب  يوا بمــا 

العالميــة.

ضعــف الإقبــال علــى الخدمــات الإلكترونيــة مــن 	 
قبــل متلقّــي الخدمــات.

عــدم جاهزيــة عــدد مــن الجهــات الشــريكة مــن 	 
الناحيــة التقنيــة/ التكنولوجيّــة الأمــر الــذي يعيــق 

عمليــات الربــط الإلكترونــي.
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نقاط الضعف

وجــود أســماء لخبــراء غيــر مرخّصيــن فــي عــدد مــن المجــالات مثــل تخميــن العقــارات، والمحاســبة القانونيــة، 	 
والمســاحة.. وغيرهــا مــن التخصّصــات.

خلــو نظــام الخبــرة مــن أســماء لمختصّيــن فــي العديــد مــن مجــالات الخبــرة المهمــة والملحّــة مثــل: الخبــرات 	 
المحاســبية النوعيــة، ونظــام الخدمــة المدنيــة، ونظامــي التقاعــد المدنــي والعســكري، بعــض الأمــراض مثــل 
أمــراض فقــدان الأهليــة، والأطبــاء النفســيين، وأطبــاء التجميــل، وأطبــاء أعصــاب الدمــاغ وغيرهــا مــن التخصّصــات.

تصنيف الخبراء وفق الاختصاص المكاني للمحافظات.	 

الاختيار الآلي للخبراء وما ينجم عن هذه العملية من تحديات مثل:	 
اختيار خبراء ليسوا على دراية وكفاءة عالية في موضوع الخبرة المطلوبة.	 

تكرار اختيار نفس الخبير لأكثر من قضية.	 

اختيار نفس الخبير خال مختلف مراحل التقاضي في ذات القضية.	 

استدعاء الخبير للمناقشة في بعض الأحيان يكون سبباً في إطالة أمد التقاضي.	 

إدراج الخبــراء علــى نظــام الخبــرة ضمــن تصنيفــات عامــة غيــر تفصيليــة الأمــر الــذي يصعّــب أحيانــاً مــن عمليــة 	 
اختيــار الخبيــر المناســب ومــن أمثلــة ذلــك:

الحاجة إلى الخبرة في مجال الدهان تحديداً أو الكهرباء أو )البودي( في قضايا التأمين على المركبات.	 

الحاجة إلى الخبرة الطبية في تخصص دقيق مثل الطب الشرعي أو الوراثة وغيرها من التخصصات.	 

تبايــن الخبــرات ضمــن تخصّــص المحاميــن بيــن دعــاوى المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر ودعــاوى المطالبــة 	 

بالتعويــض عــن الأضــرار الجســدية، أو دعــاوى البنــوك، أو دعــاوى أجــر المثــل، أو دعــاوى العامــات التجاريــة، أو 

الدعــاوى العماليــة، أو الدعــاوى العقاريــة، أو دعــاوى الأخطــاء الطبيــة، وغيرهــا مــن أنــواع الدعــاوى.

تباين الخبرات ضمن تخصص الأراضي والمساحة )مخمّن عقاري، مسّاح، استماك.. غيرها(.	 

البنية التحتية التكنولوجيّة / نظام الخبرة على نظام ميزان

نقاط القوة

وجــود نظــام خبــرة يشــتمل علــى العديــد مــن الاختصاصــات التــي تســاهم فــي تحســين جــودة الأحــكام الصــادرة فــي 	 
القضايــا المتعلقــة بهــذه الاختصاصــات.

التهديدات الفرص

الأثــر الســلبي علــى جــودة الأحــكام فــي حــال بقــاء 	 
نظــام الخبــرة بمســتواه الحالــي.

برامــج دعــم ومنــح وتمويــل مهتمــة بتطويــر نظــام 	 
الخبــرة باعتبــاره مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر تحــرّي 

الدقــة فــي الأحــكام وتعزيــز ســيادة القانــون.
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   مرفق )3(
الافتراضات الاستراتيجية التي بنُيت على أساسها استراتيجية قطاع العدالة )2026-2022(

عنــد البــدء فــي بنــاء اســتراتيجية قطــاع العدالــة، وبعــد الانتهــاء مــن دراســة وتحليــل وفهــم البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة، 

تــمّ تحديــد مجموعــة مــن الافتراضــات الاســتراتيجية التــي قــد تؤثــر فــي تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية، وأخــذ هــذه 

الافتراضــات بعيــن الاعتبــار خــال عمليــة تخطيــط المشــاريع كافــة التــي تضمنتهــا الاســتراتيجية. وهــذه الافتراضــات 

هــي:

التزايــد المتســارع في أنــواع الجرائــم المُســتجدّة، الأمــر الــذي اســتوجب تركيــز الاســتراتيجية علــى مشــاريع وبرامــج 

مثل:

كبة التزايد في أنواع القضايا.	  تطوير التشريعات لموا

كبة المستجدات في الاختصاصات القضائية.	  التأهيل المستمر وموا

الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات العدليــة والقضائيــة الأمــر الــذي اســتوجب تبنّــي برامــج ومشــاريع لإدارة هــذه 

الزيــادة في الطلــب مثــل:

تخصيــص محــور لتطويــر وتأهيــل البنيــة التحتيــة الإنشــائية للأجهــزة القضائيــة والعدليــة مــن أجــل اســتيعاب 	 

الأعــداد المتزايــدة مــن متلقّــي الخدمــات والمعنييــن.

التوعيــة والتحفيــز للجــوء إلــى الحلــول البديلــة للنزاعــات )الوســاطة القضائيــة، التحكيــم وغيرهــا( ســواء مــن قبــل 	 

القُضــاة، أو مــن قبــل المتّقاضيــن، وبالتالــي التخفيــف مــن عــبء العمــل الواقــع علــى كاهــل النظــام القضائــي 

والمحاكــم.

دراســات "عــبء العمــل" التــي تهــدف إلــى تعزيــز المــوارد وإعــادة توزيعهــا بطريقــة تخفــف مــن الضغــط الواقــع 	 

علــى كاهــل القُضــاة.

كــز الإصــلاح والتأهيــل ومحدوديــة طاقتهــا الاســتيعابية، الأمــر الــذي اســتوجب التركيــز  تزايــد الضغــط علــى مرا

علــى برامــج خاصــة مــن أجــل زيــادة الإقبــال علــى بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، ومــن جملــة ذلــك العقوبــات 

المجتمعيــة، وذلــك بالعمــل بشــكل حثيــث مــع القُضــاة والجهــات الشــريكة والمجتمــع عمومــاً.

التسارع في التطور التكنولوجي الذي اقتضى تضمين الاستراتيجية:

كبة آخر مستجداتها.	  محور فرعي متخصّص يركز على تطوير البنية التحتية التقنية / التكنولوجيّة وموا

مشــاريع لتطويــر التشــريعات بحيــث تدعــم اســتخدام التكنولوجيــا مثــل تفعيــل التوقيــع الإلكتروني، والتبليغات 	 

الإلكترونيــة، وغيرهــا مــن التعديــات التــي تعتبــر ضــرورة ملحّــة مــن أجــل الســير فــي برامــج التحــوّل الإلكترونــي 

بعمليــات التقاضــي.
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مقاومــة التغييــر لــدى أصحــاب العلاقــة الداخلييــن والخارجييــن، مثــل عــدم الإقبــال علــى الخدمــات الإلكترونيــة، أو 

عــدم اللجــوء للوســاطة القضائيــة، أو عــدم الاســتفادة مــن المســاعدة القانونيــة. الأمــر الــذي اســتدعى مــن القائميــن 

علــى تطويــر الاســتراتيجية:

تبنّي نهجاً تشاركياً في بناء وتطوير الاستراتيجية.	 

تضمين الاستراتيجية مشاريع متكاملة لإدارة التغيير.	 

نشــوء حاجــة مُلحّــة للعمــل عــن بعُــد نتيجــة تفشّــي وبــاء )كورونــا(، حيــث تــم تضميــن الاســتراتيجية العديــد مــن 

البرامــج والمشــاريع التــي تعــزّز مــن فعاليــة العمــل عــن بعُــد ومــن جملــة هــذه المشــاريع:

مشاريع تفعيل الربط الإلكتروني بين الشركاء.	 

مشاريع تفعيل المحاكمات عن بعُد.	 

تضميــن  اقتضــى  الــذي  الأمــر  )كورونــا(،  وبــاء  تفشّــي  مــع  خاصــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  صعوبــة 

القانونيــة. المســاعدة  تعزيــز  مثــل  مشــاريع  الاســتراتيجية 

التســارع في التغيّــرات والتأثيــرات المحليــة والإقليميــة والعالميــة الأمــر الــذي اســتدعى توجيــه الاســتراتيجية للتركيز 

علــى مســائل مثــل استشــراف المســتقبل ضمــن مرحلــة دراســة الأثــر التشــريعي قبيــل تطويــر وتعديــل التشــريعات 

المختلفة. 

محدوديــة الإمكانــات والمــوارد الماليــة المتاحــة ممــا يؤثــر في التنفيــذ الشــمولي لمشــاريع الاســتراتيجية والحيلولــة 

دون تحقيــق أهدافهــا، الأمــر الــذي اســتدعى تركيــز الاســتراتيجية علــى اســتراتيجيات مثــل:

التوجيه نحو الاستغال الأمثل للمنح والمساعدات والتمويل الخارجي للبرامج والمشاريع.	 

تضميــن عمليــة تخطيــط المشــاريع مراحــل لدراســة الاحتياجــات وتقييــم الوضــع القائــم مــن أجــل الخــروج 	 

بتوصيــات عمليــة خاصــة بالتنفيــذ بشــكل يضمــن الاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة، والتكامــل بيــن الأنظمــة 

القائمــة والتحديثــات التــي يتــم التخطيــط لهــا.

تخطيــط المشــاريع بشــكل متكامــل يكفــل تقليــل الهــدر، والاســتغال الأمثــل للمــوارد، ومــن أمثلــة ذلــك توجيــه 	 

الاســتراتيجية لتخطيــط مشــاريع التوسّــع فــي المبانــي بالتــوازي مــع مشــاريع التحــوّل الإلكترونــي.

نقــص في الدراســات التحليليــة الدقيقــة المبنيــة علــى قيــاس الأداء في قطــاع العدالــة، الأمــر الــذي اســتدعى تضمين 

الاســتراتيجية مشــاريع لتطوير وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم والمســاءلة.

ضعف البنية الهيكلية لمؤسسات قطاع العدالة، حيث تمّ تضمين الاستراتيجية برامج من أجل:

إعادة هيكلة قطاع العدالة والمؤسسات والأجهزة العدلية والقضائية العاملة فيه.	 

إنهاء التداخل في الصاحيات والحث على تفويضها.	 

تعزيز تطوير وتطبيق خطط للإحال والتعاقب الوظيفي.	 
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الحاجــة لتعزيــز التــواؤم والتكامــل بيــن التشــريعات المختلفــة، الأمــر الــذي اقتضــى تضميــن الاســتراتيجية مشــاريع 

لدراســة الأثــر التشــريعي قبيــل الشــروع بتعديــل تشــريع قائــم أو تطويــر تشــريع جديــد لضمــان عــدم تعارضــه أو تداخلــه 

مــع تشــريع آخــر.
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